في التفسير/ سـورة الـبـقـرة (القسم الثاني: أقوال عبد الله بن الزبير 

سـورة الـبـقـرة
   9- قال ابن كثير: وقال خُصَيف (
): عن مجاهد (
) عن عبد الله بن الزبير قال: أُنزِلَ بالمدينة سورةُ البقرة (
). 



قوله تعالى: ﮋ  ﮥ  ﮦ   ﮧ    ﮨ   ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﯛﮊ البقرة/١٢٤.
   10- قال الثعلبيّ: قَرَأَ ابنُ الزبير (إبْرَهامَ) بألِفٍ واحدٍ بينَ الهاء والميم (
).

   قوله تعالى: ﮋ ﯝ ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ      ﯢ    ﯣ    ﯤ    ﯥ    ﯦ     ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳﮊ البقرة/125.
   11- قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع  (
) عن سُفيان (
)  عن نُسَيْر (
)  أنّ ابنَ الزبير رَأَى قوماً يمْسَحُون المقامَ، فقال: لم تُؤْمَرُوا بهذا، إنّما أُمِرْتُم بالصَّلاة عنده (
).
   قوله تعالى: ﮋ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮊ البقرة/١٥٨.

   12- قال الطبريّ: حدثنا المُثَنىَّ (
) قال: ثنا حجَّاجٌ (
) قال: ثنا حمَّاد (
) عن قَيْس (
) عن عطاء (
) أنّ عبد الله بن الزبير قال: هُما تَطَوُّعٌ (
). 
   قوله تعالى: ﮋ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ ﮊ البقرة/١٧٨.
   13- قال عبد الرزّاق: عن ابن جُـرَيج (
) عن عمـرو بن دينار (
) قـال: كان ابنُ الزبير وعبدُ الملِك لا يَقْتُلانِ منهم - الجماعة الذين يقتُلُون الواحِدَ - إلاّ رجُلاً واحِداً (
).
    قوله تعالى:    ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟﭠ        ﭡ    ﭢ     ﭣ     ﭤ       ﭥ  ﭦ    ﭧ     ﭨ       ﭩ  ﭪ       ﭫ        ﭬ          ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ      ﭺ  ﭻ     ﭼ        ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ      ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ   ﮙﮊ  البقرة/187.
   14- قال الطبريّ: فإن قال قائل: فما وجهُ وِصَال (
) مَنْ وَاصَل؟ فقـد علِمْتَ بما حدَّثـَكم بـه أبو السَّائب (
) قال: حدثنا حَفْص (
) عن هِشَام بن عُروَة (
) قال: كان عبدُ الله بن الزبير يُواصِلُ سبْعةَ أيّام، فلمّا كبِرَ جعَلَها خمْساً، فلمّا كبِرَ جدّاً جعَلَها ثلاثاً (
).     

   15- قال الفاكهيّ (
): حدثنا محمد بن إسماعيل (
) قال: ثنا رَوْح بن عُبَادة (
) قال: ثنا حَبِيب بن الشَّهِيد (
) عن ابن أبي مُلَيكَة (
) قال: كان ابنُ الزبير  (يُواصِلُ سبعةَ أيّام، فيُصبِحُ اليومَ السابعَ وهو أَلْيَثُنا (
).  

   16- قال الطبريّ: حدثنا ابنُ حُمَيد (
) حدثنا جَرِير (
) عن مُغِيرَة (
) عن قََطَن بن عبد الله (
) قال: كان ابنُ الزبير يُواصِلُ سبعةَ أيّام حتَّى تَيْبَسَ أمعاؤُه، فإذا كان اليومَ السابعَ أُتِيَ بسَمْن وصَبِرٍ (
)، فتَحَسَّاه (
) حتَّى تُفتَقَ (
) الأمعاءُ، قال: وهو اليومَ السابعَ أصْفَى صوتاً (
) (
). 
   17- قال ابن أبي شيبة: حدثنا وَكيع (
) عن الأَسْوَد بن شَيْبان (
) عن أبي نَوفَل بن أبي عَقْرَب (
) قال: دخَلتُ على ابن الزبير صَبيحَةَ خمسةَ عشرَ من الشَّهْر (
)، وهو مُواصِل (
).   
   قوله تعالى: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ    ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﰘ  ﰙ  ﰚﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ ﮊ البقرة/١٩٦.
   18- قال ابن أبي حاتم: ورُوِي عن ابن مسعودٍ وابن الزبير ... قالوا: الإحصارُ (
) من عدُوٍّ، أو مَرَضٍ، أو كَسْرٍ (
).
   19- قال الثعلبيّ: وقال الآخرون بالأُخرى: أن يَمنَعَ عدوٌّ أو قاهرٌ من بني آدم من الوصول إلى البيت، وأمّا المرضُ وسائرُ الأعذار فغيرُ داخلٍ في هذه الآية، هذا قولُ ابن عمر وابن عبّاس وعبد الله بن الزبير ... (
).
   20- قال أبو حيّان: وقال ابنُ عمر وابنُ عباس وابنُ الزبير ... : لا يكونُ الإحصـارُ إلاّ بالعدوّ فقط (
). 
   21- قال الجصّاص: والثالث: قولُ ابن الزبير وعروة بن الزبير: أنّ المرض والعدوّ سواءٌ لا يَحِلُّ (
) إلاّ بالطَّواف (
).

   22- قال البغويّ: وذهَبَ جماعةٌ إلى أنّه لا يُباح له التحلُّل إلا بحَبْس العدوّ، وهو قولُ ابن عبّاس، وقال: لا حَصْرَ إلاّ حَصْرُ العَدُوّ (
)، ورُوِيَ معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير (
).    
   23- قال سعيـد بن منصور: حدّثنـا عبد الله بن وَهْب (
) عن عمرو بن الحـارث (
) عن عبيد الله بن أبي أُسَيد (
) عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر (
) أنَّه قـال: هل لَكَ إلى هذَينِ الشيخَينِ: ابن عباس وابن الزبير، يختَلِفانِ في الفُتْيا، قال ابنُ الزبير: إنَّما الشَّاة ذِبْحٌ (
)، وقال ابن عباس: هو مَا استَيْسَر من الهَدْي (
) (
).   

   24- قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون (
) عن أبي مالك الأَشْجَعِيّ (
) عن محمد بن عُبَيد بن أَوس (
) عن ابن الزبير   في قولـه تـعـالى: ﮋ ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜﮊ قـال: ذاتُ جَوفٍ (
) من إِبِلٍ أو بَقَرٍ (
). 
   25- قال النَّحَّاس: قال ابن عمر وابن الزبير وعائشة: من الإبل والبقر خاصّة شيءٌ دونَ شيء (
). 
   26- قال الطبري: حدثنا عمرانُ بن موسى البصريّ (
) قال: حدثنا عبدُ الوارث بن سَعِيد (
) قال: حدثنا إسحاق بن سُوَيد (
) قال: سمعتُ ابنَ الزبير وهو يخـطُبُ، وهو يقولُ: يا أيّها الناسُ، واللهِ، ما التَّمَتُّـع (
) بالعُمْرة إلى الحَجِّ كما تَصْنَعُونَ، إنَّما التَّمَتُّـع أن يُهِلَّ (
) الرجلُ بالحجِّ، فيَحْصُرَه عدوٌّ أو مرضٌ أو كَسْرٌ، أو يَحْبِسَه أمرٌ حتَّى تذْهَبَ أيامُ الحجِّ، فيَقْدَمَ، فيَجعَلَها عُمْرَةً، فيتَمَتَّعَ بحِلِّه إلى العامِ المُقبلِ، ثمّ يحُجَّ ويُهدِيَ هَدْياً، فهـذا التَمَتُّع بالعُمرةِ إلى الحَجِّ (
).  
   27- قال الطبريّ: حـدثـنـا الحـسَـن بـن يـحـيى (
) قـال: أخـبرَنا عبد الـرزَّاق (
) قـال: أخـبرَنا معْمـرٌ (
) عـن ابن أبي نَجيـحٍ (
) عن عطـاء (
) قـال: كان ابنُ الزبير يقولُ: المُتْعَةُ (
) لِمَن أُحْصِرَ (
).
   28- قال الطبريّ: حدثني ابنُ البَرْقِي (
) قال: حدثنا ابنُ أبي مَريَم (
) قـال: أخبرَنا نافع بن يَزيد (
) قال: أخبرَني ابن جُرَيجٍ (
) قال: قال عطاء (
): كان ابنُ الزبير يقولُ: إنَّما المُتْعَةُ للمُحْصَر، وليسَتْ لِمَن خُلِّيَ سَبيلُه (
).   
   قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ     ﭣ    ﭤ     ﭥ       ﭦ      ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱﮊ  البقرة/197.

   29- قال الدارقطنيّ: حدثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوِيّ (
) حدثنا عُثمان (
) حدثنا أبو أُسامة (
) عن أبي سَعْد (
) عن محمَّد بن عُبَيْد الله الثَّقَفِي ّ(
) عن عبد الله بن الزبير قال: أشهُرُ الحجِّ شوَّال وذُو القَعْدة وعشْرٌ من ذِي الحِجَّة (
). 
   30- قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة (
) عن سَعِيد بن مَرزُبان (
) عن أبي عَوْن (
) عن ابن الزبير    ﮋ ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﮊ  قال: الإهلال (
) (
).
   31- قال الدارقطنيّ: حدثنا عبد الله (
) حدثنا عُثمان (
) حدثنا يحيى بن زكريَّا (
) عن سَعيد بن أبي سَعْد (
) عن محمد بن عُبَيد الله الثَّقَفِي (
) قال: سمعتُ عبدَ الله بن الزبير يقولُ: فَرْضُ الحَجِّ: الإحرامُ (
) (
).    
   32- قال الطبريّ: حدثنا عَمْرو بن علي (
) قال: حدثنا سُفيان (
) ويحيى بن سَعِيد (
) عن ابن جُرَيج (
) قال: أخبرَني أبو الزُّبَير(
) إيّايَّ وعَطاء (
) أنّه سمِعَ طاؤوساً (
) قال: سمِعْتُ ابنَ الزبير يقولُ: لا يَحِلُّ للمُحْرِم الإعْرَابَة (
) (
).
   33- قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الصَّمد بن عبد الوارِث (
) عن حَمَّاد بن سَلَمة (
) عن أبي الزُّبَير (
) عن عطاء (
) عن طاؤوس (
) أنّ عبـدَ الله بن الزبير قال: إيَّاكُم والنّساءَ؛ فإنّ الإعرابَ من الرَّفَث (
). 

   34- قال السيوطيّ: وأخرَجَ الطبرانيّ عن عبد الله بن الزبير في قولـه:    ﮋ ﭙ  ﭚ   ﮊ: قال: لا جِماعَ، ﮋ ﭛ  ﭜ ﮊ: لا سِبابَ (
)، ﮋ ﭛ ﭞﮊ: لا مِرَاءَ (
) (
). 

   35- قال أبو حيان: (الرَّفَث) هنا قال ابنُ الزبير: هو التعرُّض بمُعانَقَة ومُواعَدَة (
) أو مُدَاعَبَة (
) أو غَمْزٌ (
) (
).    
   36- قال الطبرانيّ: حدثنا عبد الرحمن بن سَلْم الرَّازِيّ (
) قال: حدثنا سَهْل بن عُثمان (
) قال: حدثنا يَحْيَى بن زَكـرِيَّا بن أبي زَائِدَة (
) عن أبي سَعْـد البَقَّـال (
) عن محمَّد بن عُبَيدِ الله (
) قال: سمِعتُ ابنَ الزُّبير يقولُ: كانَ النَّاسُ يَتـَّكِلُ (
) بعضُهم على بعـضٍ في الزَّاد (
)، فأمَرَهم اللهُ أن يتَزَوَّدُوا (
)، فقال: ﮋ ﭩ   ﭪ   ﭫﭬ ﭭ ﮊ (
).

   37- قال ابن كثير: ورَوَى ابنُ جَرير وابنُ مَرْدَويه ... عن ابن عمر قال: كانوا إذا أَحْرَمُوا - ومعَهم أَزْوادُهم - رَمَوا بها، واستَأْنَفُوا زاداً آخَرَ، فأَنْزَلَ الله تعالى: ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﮊ، فَنُهُوا عن ذلك، وأُمِرُوا أن يَتَـزَوَّدُوا الكَعْكَ (
) والدَّقيقَ والسَّويقَ، وكذا قال ابنُ الزبير ... (
).

   قـوله تـعـالى: ﮋﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ     ﮁ     ﮂ      ﮃ     ﮄﮅ      ﮆ  ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎﮊ البقرة/١٩8.
   38- قال عبد الرزاق: أخبرَنا ابنُ عُيَينة (
) عن عُبَيد الله بن أبي يَزيد (
) قال: سمِعْتُ ابنَ  الزبير يَقْرَأُ: (ليسَ عليكم جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً من ربِّكم في مَواسِم الحَجِّ) (
).      

   39- قال ابن أبي شَيبَة: حدثنا سُفيان بن عُيَينة (
) عن عُبَيد الله بن أبي يَزيد (
) عن ابن الزبيـر         ﮋﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﮊ قـال: في مَواسِمِ الحَجِّ (
).
   40- قال الطحاويّ: قد حدَّثَنا فَهْد (
) قال: حدَّثَنا ابنُ الأصبَهانيّ (
) قال: أخبـرَنا سُفيان (
) عن عُبَيدِ الله بن أبي يَزيد (
) عن ابن الزبير قال: كانتْ عُكَاظٌ ومَجَنَّـة وذُو المَجَاز أسواقاً في الجاهليَّة يتَّجِـرُون فيها، فلمَّا جاءَ الإسلامُ كأنّهم تَأَثَّمُوا  منها، فسَأَلُوا النَّبِيَّ (، فنَـزَلَتْ: (ليسَ عليكُم جُناحٌ أن تَبْتَغُوا فَضْلاً من رَبِّكم في مَواسِمِ الحَجِّ) (
). 

   41- قال عبد الرزاق: قال مَعْمَر (
): وقال أيـُّوب (
) عن ابن أبي مُلَيْكَة (
) سمِعَ ابنَ الزبير يقول: الجَمْعُ كُلُّها موقِف، وارتَفِعُوا (
) عن بَطْن مُحَسِّر (
)، وعَرَفةُ كلُّها موقِف، وارتَفِعُوا عن بَطْن عُرَنَة (
) (
).
   42- قال الطبريّ: حدثني يَعقوب (
) قال: حدثني هُشَيْم (
) عن حَجَّاج (
) عن ابن أبي مُلَيْكة (
) عن عبد الله بن الزبير أنّه قال: كلُّ مُزْدَلِفَةَ (
) مَـوقِف إلاّ وَادِي مُحَسِّر (
).
   43- قال الطبريّ: حدثني المُثَنَّى (
) قال: حدثنا سُوَيد بن نَصْر (
) قال: أخبرَنا ابنُ المُبارَك (
) عن سُفيان (
) عن هِشام بن عُروة (
) قال: قال عبدُ الله بن الزبير في خُطبته: تَعَلَّمُنَّ أنَّ عَرَفَةَ كُلَّها موقِف إلاّ بَطْنَ عُرَنَة، تَعَلَّمُنَّ أنَّ مُزدَلِفَة كُلَّها موقِف إلاَّ بَطْنَ مُحَسِّر (
).
   44- قال الهَيثميّ (
): عن محمّد بن عُبَيد الله الثَّقَفيّ (
) قال: شَهِدْتُ خُطبةَ ابنِ الزبير بالموسم ... قال: ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮊ: وهو الموقِفُ الذي يقِفُـون عنـدَه حتَّى تَغيـبَ الشمسُ، ثمّ يُفيضُون منه،   ﮋ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     ﮄﮊ  قال: وهِي الجِبالُ التي يقِفُون المُزدَلِفة (
). 
   45- قال القرطبيّ: وقال عَلقَمَة (
) والشَّعْبيّ (
) والنَّخَعيّ (
) والحَسَن البَصْريّ (
): الوقوفُ بالمُزْدلِفَة فرضٌ، ومن فاتَه جمْعٌ ولم يَقِفْ فقد فاتَه الحجُّ، ويجعَلُ إحرامَه عُمْرةً، ورُوِيَ ذلك عن ابن الزبير (
).
 
   قـوله تـعـالى: ﮋﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ     ﮁ     ﮂ      ﮃ     ﮄﮅ   ﮆ   ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ      ﮚ  ﮛ  ﮜ ﮊ البقرة/١٩8- 199.
 
   46- قال ابن أبي حاتم: ذُكِرَ عن أبي أُسَامة عن أبي سَـعْـد البَقَّال عن محـمَّـد بن عُبَيدِ الله عن ابن الزبير: ﮋﮆ  ﮇ      ﮈﮊ قال: ليسَ هذا بعامٍّ، هذا لأهلِ البَلَد (
).

      47- قال الهيثميّ: عن محمّد بن عُبَيد الله الثَّقَفيّ قال: شَهِدْتُ خُطبةَ ابنِ الزبير بالموسم ...    ﮋﮆ  ﮇ      ﮈﮊ قال: ليسَ هذا بعامٍّ، هذا لأهلِ البَلَد كانوا يُفِيضُون من جَمْع، ويُفِيضُ الناس من عَرَفات، فأبَى اللهُ لهم ذلك، فأنـزَلَ ﮋﮐ   ﮑ       ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﮊ (
).
   قوله تعالى: ﮋ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ   ﮦ    ﮧﮨ     ﮩ  ﮪ   ﮫ       ﮬ  ﮭ    ﮮ     ﮯ      ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗﮊ البقرة/200.
   48- قال ابن أبي حاتم : ذُكِرَ عن أبي أُسَامَة  عن أبي سَعْد الَبقَّال عن محمد بن عُبَيدِ الله الثَّقَفِي عن ابنِ الزبير: ﮋ ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤﮊ   قال: كانوا إذَا فَرَغُوا من حَجِّهم تَفاخَرُوا بآبائِهم, فقال الله: ﮋ ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤﮊ (
).   
   قوله تعالى: ﮋ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ   ﮦ    ﮧﮨ     ﮩ  ﮪ   ﮫ       ﮬ  ﮭ    ﮮ     ﮯ      ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ ﮊ البقرة/200- 201. 
   49- قال الطبرانيّ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (
)  حدثني أبي (
)  ثنا أبو أسامة حمّاد بن أُسامَة (
)  عن سَعيد بن المَرزُبان (
)  حدثني أبو عَون محمد بن عُبَيد الله الثَّقَفي (
)  قال: سمِعْتُ عبدَ الله بن الزبير ( يخطُبُ، فذكَرَ حديثاً طويلاً، ثمّ ذكرَ فيه قال: وكانَ الناسُ في الجاهلِيَّة إذا وقَفُوا عندَ المَشْعَرِ الحَرَام (
) دَعَوْا، فقال أحدُهم: اللّهُمَّ ارْزُقْني إبِلاً، اللَّهُمَّ ارْزُقْني غَنَماً، فأنـزَلَ الله ( ﮋ ﮩ  ﮪ   ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ ﯕ  ﯖ   ﯗﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ     ﯠ    ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ ﮊ (
).     
   قوله تعالى: ﮋﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﮊ  البقرة/201.
   50- قال ابن أبي حاتم: ذُكِرَ عن أبي أُسامَة  عن أبي سَعْد عن أبي عَوْن عن ابنِ الزبير: ﮋﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﮊ      قال: يعمَلُون في دُنياهم لآخِرَتِهم ودُنياهم (
).   

   قوله تعالى: ﮋ ﭒ     ﭓ  ﭔ     ﭕ    ﭖﭗ     ﭘ      ﭙ     ﭚ     ﭛ     ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠ        ﭡ       ﭢ       ﭣ   ﭤ   ﭥ    ﭦﭧ      ﭨ     ﭩ     ﭪ  ﭫ        ﭬ ﭭﮊ  البقرة/203. 
   51- قال السيوطيّ: وأخرَجَ الطبرانيّ عن عبد الله بن الزبير ﮋ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﮊ  قال: هُنَّ أيامُ التشريق (
) يُذْكَرُ اللهُ فيهنَّ بِتَسْبِيحٍ وتَـهْليلٍ وتَكْبِيرٍ وتَحْميدٍ (
). 
   قوله تعالى:     ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ    ﮊ البقرة/٢٢٥.
   52- قال ابن عطيّة: قال سعيد بن المسيّب وأبو بكر بن عبد الرحمن (
) وعبدُ الله وعروة ابنا الزبير: لَغْوُ اليَمينِ الحلفُ في المعاصي، كالذي يحلِفُ: ليَشْرَبَنَّ الخَمْر أو ليَقْطَعَنَّ الرَّحِمَ، فبَرُّه (
) تركُ ذلك الفعل، ولا كفَّارةَ عليه (
).  

   قوله تعالى: ﮋ ﮄ      ﮅ     ﮆ    ﮇ    ﮈﮉ      ﮊ  ﮋ     ﮌ     ﮍ          ﮎ           ﮏ       ﮊ البقرة/٢٧٦.

   53- قال ابن عطيّة: وقرَأَ ابنُ الزبير (يُمَحِّقُ اللهُ) بضمِّ الياء، وكسْرِ الحاء مُشَدَّدَةً، (ويُرَبِّي) بفتْح الرّاء، وشَدِّ الباء (
).
   قوله تعالي: ﮋ ﭑ    ﭒ     ﭓ     ﭔ    ﭕ      ﭖ      ﭗ    ﭘ      ﭙ      ﭚﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟﭠ      ﭡ      ﭢ   ﭣ     ﭤ      ﭥ    ﭦ   ﭧ ﭨﭩ      ﭪ    ﭫ    ﭬ  ﭭ      ﭮ        ﭯ      ﭰ          ﭱ        ﭲ         ﭳ    ﭴ        ﭵﭶ   ﭷ  ﭸ       ﭹ      ﭺ      ﭻ       ﭼ     ﭽ      ﭾ     ﭿ        ﮀ     ﮁ    ﮂ      ﮃ      ﮄ      ﮅ    ﮆ      ﮇﮈ        ﮉ  ﮊ     ﮋ     ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ     ﮑ    ﮒ      ﮓ      ﮔ      ﮕ      ﮖ       ﮗ  ﮘ  ﮙ      ﮚ       ﮛ       ﮜ     ﮝﮞ      ﮟ     ﮠ   ﮡ  ﮢ     ﮣ    ﮤﮥ    ﮦ   ﮧ    ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ    ﮬ     ﮭ     ﮮ   ﮯ   ﮰ      ﮱ      ﯓ     ﯔ       ﯕ      ﯖ      ﯗ       ﯘ      ﯙﯚ       ﯛ    ﯜ     ﯝ       ﯞ    ﯟ   ﯠ     ﯡ  ﯢ     ﯣ      ﯤ          ﯥ    ﯦﯧ     ﯨ  ﯩ      ﯪﯫ    ﯬ      ﯭ      ﯮ         ﯯ   ﯰﯱ     ﯲ     ﯳ     ﯴ       ﯵ       ﯶﯷ      ﯸ     ﯹﯺ      ﯻ   ﯼﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﮊ  البقرة/٢٨٢.

   54- قال عبد الرزاق: أخبرَنا مَعْمَر (
) عن أيُّوب (
) عن ابن أبي مُلَيكَة (
) أنّه كان قاضِياً لابن الزبير، فأَرْسَلَ إلى ابنِ عباس يسْأَلُه عن شهادةِ الصِّبْيان، فلمْ يُجِزْهم، ولمْ يَرَ شهادتَهم شيئاً، فسأَلَ ابنَ الزبير، فقال: إذا جِيءَ بهم عندَ المُصِيبَة جازَتْ شهادتُهُم (
).  
   55- قال البيهقيّ: أخبرَنا أبو أحمد المَهْرجانيّ (
) أنبأَنا أبو بكر بن جعْفر المُزَكِّي (
) حدثنا محمد بن إبراهيم (
) حدثنا ابنُ بُكَيْر (
) حدثنا مالك (
) عن هِشَام بن عُروَة (
) أنّ عبدَ الله بن الزبير كان يَقْضِي بشَهادةِ الصِّبْيَان فيما بينَهُم من الجِرَاح (
) (
).
   56- قال الجصّاص: رُوِي عن ابن عباس وعثمان وابن الزبير إبطالُ شهادةِ الصبيان (
).  
     دراسة الإسناد:


(�) خُصَيف بن عبد الرحمن الجَزَريّ، أبو عَوْن الحَرَّانيّ الخِضْرِميّ الأُمَويّ، مولى عثمان بن عفّان، ويقال: مولى معاوية، توفي سنة سبع وثلاثين ومائة، وقيل: غير ذلك، روى له أبو داود والترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه، قال أحمد: "ليس هو بقويّ في الحديث"، قال الذهبيّ: "صدوق، سيّء الحفظ"، قال ابن حجر: "صدوق، سيّء الحفظ، خَلَط بأَخَرة، ورُمِي بالإرجاء". 


     	انظر: العلل ومعرفة الرجال (2/484) رقم (3187)، تهذيب الكمـال (8/257) رقـم (1693)، الكاشف (1/373) رقم (1389)، التقريب رقم (1718).


(�) مجاهِد بن جَبر المكِّيّ، أبو الحجَّاج القُرَشِيّ المَخْزومِيّ مولاهم، توفي سنة أربع ومائة، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة، ثقة، إمامٌ في التفسير.


   	انظر: تهذيب الكمال (27/228) رقم (5783)، الكاشف (2/240) رقم (5289)، التقريب رقم (6481).


     	درجة الإسناد:


     	   إسناده ضعيف؛ فيه خُصَيف، وهو ضعيف، وفيه انقطاع بين ابن كثير وخُصَيف.


(�) تفسير ابن كثير (1/155)، وانظر: الدر المنثور (1/94)، فتح القدير (1/27)، وعزاه السيوطي والشوكانيّ لابن مردويه.


     دراسة الأثر:


        لا خِلافَ بين المفسّرين في مدنيّة سورة البقرة، لكن هل هي مدنيّة كلّها أم فيها آيات مكيّة اختلفوا فيه على أقوال، وهي:


    	   القول الأول: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس وزيد بن ثابـت (، وعكرمة والحسن ومجاهد وجابر بن زيد وقتادة ومقاتل، وهو قولُ جمهور المفسّرين. 


   	   القول الثاني: أنّها مدنيّة سوى قوله تعالى: ﮋ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ ﮊ  الآية (البقرة:281)؛ فإنها نزلتْ يومَ النحر بمنى في حجّة الوداع، رُوِي عن ابن عباس (.


أخرجه البيهقيّ في دلائل النبوّة (7/137) من طريق الكلبيّ، وهذا أَوْهَى طُرُق ابن عباس (. 


   	   وعلى فرض صحة هذا القول فإنه مبنيّ على اعتبار المكان في تعريف كل ّمن المكي والمدني، بمعنى أن المكّي ما نزلَ بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، وهذا التعريف - كما سبق - غيرُ ضابط وحاصر، والرّاجح من أقوال أهل العلم: أنّ المكيّ ما نزلَ قبل الهجرة ولو بغير مكة، والمدنيّ ما نزلَ بعد الهجرة ولو بمكّة، وعلى هذا لا تخرُجُ هذه الآية عن كونها مدنيّة.


   قال الألوسيّ: "وفيها آخر آية نزلت، وهي قوله تعالى: ﮋ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽﮊ ، وقد نزلتْ في حجة الوداع يوم النحر، ولا تخرُجُ بذلك عن كونها مدنيةّ كما لا يخْفَى". اهـ.


     	روح المعاني (1/98)


        القول الثالث: أنّها مدنية إلاّ آيتَينِ، هما قوله تعالى: ﮋ ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮊ (البقرة: ١٠٩)، وقولـه تعالى: ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮊ  (البقرة: ٢٧٢)، ذكره السيوطيّ في الإتقان، ولم يذكُرْ قائلاً، ولا مستنداً لهذا القول.


        ويُضعِّف هذا القولَ ما ورَدَ في سبب نزول الآيتين، فقد أخرَجَ ابنُ أبي حاتم  بإسنادٍ صحيحٍ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنّ كعب بن الأشرف اليهوديّ كان شاعـراً، وكان يهجُـو النبيَّ (، وفيهم أنزَلَ الله ﮋ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮊ      إلى قوله: ﮋ ﮤ   ﮥ ﮊ   الآية.


     	تفسير ابن أبي حاتم (1/204) رقم (1083)، وأخرجه الطبرانيّ في المعجم الكبير (19/76) رقم (154)، الواحديّ في أسباب النزول ص (22)، البيهقيّ في السنن الكبرى (9/183) رقم (18408)، وفي دلائل النبوة (3/196).  


   وهذا يُقوِّي القولَ بمدنيّتها، كما أنّ ما في صدر هذه الآية من إشارة إلى مخالفات أهل الكتاب ومعانداتهم للمسلمين أيضاً يقـوّى ذلك؛ لكون هذه المخالفات لم تظهرْ إلاّ بعدَ الهجرة إلى المدينة.


        وأخرجَ الطبريّ بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن عباس ( قال: كان أناسٌ من الأنصار لهم أنْسِباء وقرابة من قُرَيْظة والنَّضير، وكانوا يتَّقُون أن يتصَدَّقوا عليهم، ويُريدُونهم أن يُسْلِمُوا، فنـزلتْ:    ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽﮊ      الآية.


      تفسير الطبري (5/588) رقم (6205)، وأخرجه النسائيّ في السنن الكبرى (6/305) رقم (11052)، ولفظُه: كانوا يكْرَهُون أن يرْضَخُوا لأنسِبائِهم من المشركين، فسأَلُوا، فرُخِّصَ لهم، فنزلتْ هذه الآية ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽﮊ    الآية.


     	   وهذا كلّه يُقوِّي القولَ بمدنيّة الآية.


        والرّاجِـح - والله أعلَم -: أنّها مدنيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسِّرين، ولأنّ القول بمكيّة بعض الآيات - كما سبقَ - ضعيفٌ. 


        وممّا يدلُّ على مدنيّة السورة قولُ عائشة - رضي الله عنها -: وما نزَلَتْ سورةُ البقرة والنّساء إلاّ وأنا عنده.


أخرجه البخاريّ في صحيحه/ كتاب: فضائل القرآن/ باب: تأليف القرآن/ رقم (4707).


   ودخولهُا عليه ( كان بعدَ الهجرة اتفاقاً.


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مدنيّة كلّها". اهـ.


     	تفسير ابن أبي زمنين (1/120)  


   قال الواحديّ:"سورة البقرة مدنيّة بلا خلاف". اهـ.


أسباب النزول ص (12)





        قال السمعاني: "اعلمْ أنّ سورة البقرة مدنيّة باتفاق الأئمّة". اهـ.


     	تفسير السمعاني (1/40)


     	انظر: تفسير مقاتل (1/28)، فضائل القرآن لابن الضريس ص (34)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (416)، تفسير البغوي (1/59)، المحرر الوجيز (1/81)، زاد المسير (1/19)، تفسير الرازي (2/3)، تفسير القرطبي (1/152)، تفسير الخازن (1/25)، تفسير ابن كثير (1/155)، تفسير النيسابوري (1/128)، فتح الباري (8/160)، تفسير الثعالبي (1/28)، اللباب لابن عادل (1/250)، الدر المنثور (1/94)، الإتقان في علوم القرآن (1/47)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (49)، فتح القدير (1/27)، تفسير المنار (1/105)، التحرير والتنوير (1/201). 


(�) الكشف والبيان (1/267)، وقد نسَبَ غيرُ الثعلبي قراءةَ (إبراهام) بألِفَينِ إلى ابن الزبير (، قال ابنُ عطية: "وقرَأَ ابنُ الزبير (إبرَاهام) في كلّ القرآن". اهـ.


المحرر الوجيز (5/471)، وانظر: شواذّ القراءات للكرماني ص (75)، تفسير البحر المحيط (1/545)، اللّباب لابن عادل (20/287)، فتح القدير (5/425)، روح المعاني (1/374)، ولعلّه هو الصحيح، والله أعلَم.


دراسة الأثر:


   قُرِئ (إبراهيم) بعدَّة أوجُه، وهي:


        1- (إبراهام) بألفَينِ، رُوِي عن ابن الزبير وعثمان وأبي موسى الأشعريّ وابن عباس (، وابن أبي عبلة، وقرَأَ به ابنُ عامر.


         قال ابنُ زنجلة في حُجّة القراءات ص (113): "قرأ ابنُ عامر (إبراهام) بألف ...، وحُجَّته في ذلك: أنّ كلّ ما وجَدَه في مصحف عثمان بألفٍ قرَأَ بألف، وما وجَدَه بالياء قرَأَ بالياء اتباعَ المصاحف". اهـ.


        2- (إبراهيم)، وهو قراءةُ باقي السبعة في جميع القرآن.


        3- (إبرَهام) بألفٍ واحدٍ بين الهاء والميم، رُوِي عن ابن الزبير(.


   4- (إبرَهَِم) بحذف الألف والياء، ونصْب الهاء وكسْرها معاً، قرَأَ به أبو رجاء.


   5- (إبرَاهَم) بألف، وفتح الهاء، وبغير ياء، وهو قراءةُ مالك بن دينار.


   6- (إبراهِم) بألف، وكسْر الهاء، وبغير ياء، وهو قراءةُ عبد الرحمن بن أبي بكرة. 


   7- (إبراهُم) بألفٍ، وضمِّ الهاء، وبغير ياء، إلى غير ذلك من القراءات.


         والاختيـار: هو الوجه الأوّل والثاني؛ فهما قراءتان سبعيّتان متواترتان، وما عداهما شاذّ؛ لم يُقْرَأْ به في العشر.


انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني (1/344)، حجّة القراءات ص (113)، الكشف والبيان (1/267)، المحـرر الوجيز (5/471)، شواذّ القراءات للكرماني ص (75)، زاد المسير (1/139)، تفسير البحر المحيط (1/542، 545)، بدائع الفوائد (4/1014)، الدر المصون (1/97)، النشر في القراءات العشر (2/221)، التحرير والتنوير (1/702).    


     دراسة الإسناد: 


(�) وَكيِع بن الجرَّاح بن مَلِيحٍ الرُؤَاسِيّ، ثقة، حافظ، تقدَّم في الأثر (3).


(�) سفيان بن سعيد بن مسروق الثَّوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، توفي سنة إحدى وستين ومائة، روى له الجماعة، ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حُجّة، وكان رُبَّما دلَّس.     


     	انظر: تهذيب الكمال (11/154) رقم (2407)، الكاشف (1/449) رقم (1996)، التقريب رقم (2445).


(�) نُسَيْر بن ذُعْلُوقٍ الثوريّ مولاهم، أبو طُعْمَة الكوفيّ، روى له ابن ماجـه، قال ابن معين: "ثقة"، قال أبو حاتم: "صالح"، قال ابن حزم: "لا شيء"، قال ابن حجر: "صدوق، لم يُصِبْ مِن ضَعْفِه". 


     	انظر: الجرح والتعديل (8/509) رقم (2332)، تهذيب الكمال (29/339) رقم (6393)، التقريب رقم (7107).


    درجة الإسناد:


       إسناده ضعيف؛ فيه نسير بن ذعلوق، وهو ضعيف. 


(�) المصنّف (3/416) رقم (15512)، وأخرجَـه الطبرانيّ في المعجم الكبير (13/120) رقم (295) من طريق عبد الرزاق عن الثوري به بنحوه، وذكرَه السيوطيّ في الدر المنثور (1/625)، وعزاه لابن أبي شيبة.


     دراسة الأثر:


    	   تضمن هذا الأثر مسألتين، وهما:


        1- المقصود بمقام إبراهيم.


        2- المقصود بقوله تعالى: ﮋ ﯧﮊ:


      المسألة الأولى: المقصود بمقام إبراهيم:


         اختلفَ المفسّرون في تعيين مقام إبراهيم على أقوال، وهي:


  1- أنّه المقام المعروف في الحرم، وهو الحجر الذي قامَ عليه إبراهيم ( عند بناء البيت، وبذلك سُمِّي مقام إبراهيم، وهو قولُ ابن الزبير وجابر وابن عباس  (، وذهبَ إليه قتادة والسدّي وسعيد بن جبير.


   2-  أنّه الحرَم كلُّه، رُوِي عن ابن عباس (، ومجاهد وإبراهيم النخعيّ.


   3-  أنّه الحجّ كلُّه، قالَه ابن عباس (، ومجاهد وعكرمة وعطاء. 


   4- أنّه عرفة ومزدلفة والجِمار، رُوِي عن ابن عباس (، وعطاء والشعبيّ ومجاهد؛ لأنّه قامَ في هذه المواضع كلّها، ودعا فيها.


         والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الأول أنّه المقام المعروف في الحـرم الذي تصلَّى عنده ركعتا الطواف؛ وذلك لما يلي:


   أ- ما رواه الترمذيّ بسنَدِه عن أنس ( قال: قال عمر: قلتُ: يا رسـولَ الله، لو اتخذْتَ من مقام إبراهيم مُصَلّى، فأنزلَ الله تعالى ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﮊ. 


سنن الترمذي/ كتاب: تفسير القرآن/ باب: ومن سورة البقرة/ رقم (2960)، وصحَّحَه الألبانيّ.


انظر: صحيح سنن الترمذي (3/186) رقم (2960). 


   ب- ما رواه الترمذيّ بسنَدِه عن جابر ( قال: سمعْتُ رسولَ الله ( حين قدِمَ مكة طافَ بالبيت سبْعاً، فقرأ ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﮊ، فصلَّى خلفَ المقام.


سنن الترمذي/ كتاب: تفسير القرآن/ باب: ومن سورة البقرة/ رقم (2967)، وصحَّحَه الألبانيّ.


انظر: صحيح سنن الترمذي (3/189) رقم (2967).


  	فدلَّ على أنّ المراد منه ذلك الموضع، ولأنّ هذا الاسم في العُرف مختصٌّ بذلك الموضع، فكان إطلاقُ الاسم عليه أولَى.


   ورجَّحَ هذا القولَ الطبريّ والجصّاص والماورديّ والسمعانيّ والبغويّ وابن الجوزيّ والرازيّ وأبو حيّان وابنُ كثير وغيرهم.


انظر: تفسير الطبري (3/33)، تفسير ابن أبي حاتم (1/226)، أحكام القرآن للجصاص (1/92)، تفسير الماوردي (1/187)، تفسير السمعاني (1/137)، تفسير البغوي (1/146)، المحرر الوجيز (1/208)، زاد المسير (1/141)، تفسير الرازي (4/44)، تفسير القرطبي (2/112)، تفسير البحر المحيط (1/552)، تفسير ابن كثير (1/413). 


المسألة الثانية: المقصود بقوله تعالى: ﮋ ﯧﮊ:


   اختلفَ المفسِّرون في المراد بـ (مُصَلَّى) على قولينِ، وهما:


   1- أنّه موضعُ صلاةٍ يُصَلَّى فيه، وهو قولُ قتادة والسدّي. 


   2- أنّه مَدْعًى يُدعَى فيه، قالَه مجاهد. 


   هذا الخِلافُ مبنيٌّ على الخِلاف في المسألة السابقة، فمنْ حمَلَ (المقام) على العُمُوم قال: معنى ﮋ ﯧﮊ: مَدْعًى، أي: موضعاً للدعاء، فجَعَلَه من الصَّلاة التي هي الدعاء، كما في قوله تعالى: ﮋ ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮊ (الأحزاب: 56)، ومن خصَّصَه قال: معناه: موضعاً للصلاة المعهودة.


   والرّاجـح - والله أعلم -: القول الأول أنّ المراد به موضع الصلاة؛ لما سبقَ من الدليلَينِ، فهذا المعنى فيهما ظاهرٌ وبيِّن، وخاصّةً صلاة النبيّ ( عند المقام بعد قراءة الآية فيها دلالة واضحة أنّّ المقصود موضع الصلاة المعروفة، ولأنّ لفظَ الصّلاة إذا أُطلِق لا يُعقَل منه إلاّ الصَّلاةُ المعهودة ذاتُ الرّكوع والسُّجود.


   ورجَّحَه الطبريّ والجصّاص والماورديّ وابن العربي والرازيّ وأبو حيّان وغيرهم. 


انظر: تفسير الطبري (3/37)، أحكام القرآن للجصّاص (1/92)، تفسر الماوردي (1/187)، أحكام القرآن لابن العربي (1/60)، تفسير الرازي (4/45)، تفسير البحر المحيط (1/553)، اللّباب لابن عادل (2/464). 


     دراسة الإسناد:


(�) المُثَنَّى بن إبراهيم الآمِلِيّ الطَّبرِيّ، لم أجِدْ له ترجمة فيما وقفتُ عليه من كتُب التراجم، ويـروي عنه الطَّبريّ كثيراً في التفسير والتاريخ، ذكرَ ابنُ كثير في عدّة مواضع من تفسيره ما رواه الطبريّ عن شيخه هذا، فصَحَّحَ إسنادَه أو جوَّدَه، منها على سبيل المثال لا الحصْر ما جاء في تفسيره (1/254)، قال عقبَ رواية الطبري عن المثنّى: "وهذا سندٌ صحيح". اهـ.


     	وما جاء في تفسيره (1/355)، قال: "وهذا الإسناد جيّدٌ، ورجالُه ثقات". اهـ. 


(�) حَجَّاج بن المِنْهال الأَنْماطِيّ، أبو محمّد السُّلَميّ، وقيل: البُرسَانيّ مولاهم البَصْريّ، توفي سنة سبع عشرة ومائتين، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة، وثَّقه أبو حاتم والذهبيّ وابن حجر. 


     	انظر: الجرح والتعديل (3/167) رقم (711)، تهذيب الكمـال (5/457) رقـم (1128)، الكاشف (1/313) رقم (943)، التقريب رقم (1137). 


(�) حمَّاد بن سَلَمة بن دينار البَصْريّ، أبو سَلَمَة بن أبي صَخْر، مولى تميم، ويقال: مولى قريش، توفي سنة سبع وستين ومائة، روى له البخاريّ تعليقاً والباقون، ثقة، عابد، أثْبَتُ الناس في ثابت، وتغيَّرَ حفظُه بأَخَرَة. 


      انظر:  تهذيب الكمـال (7/253) رقـم (1482)، الكاشف (1/349) رقم (1220)، التقريب رقم (1499).


(�) قَيْس بن سَعد المَكيّ، أبو عبد الملك، ويقال: أبو عبد الله الحَبَشِيّ، مولى نافـع بن عَلْقَمَـة، ويقال: مولى أمّ عَلْقَمَة، توفي سنة مائة وبضع عشرة، روى له البخاريّ تعليقاً والباقون سوى الترمذيّ، وثَّقَه أحمد وأبو زُرعة وابن حجر. 


     	انظر: الجرح والتعديل (7/99) رقم (562)، تهذيب الكمـال (24/47) رقـم (4907)، التقريب رقم (5577).


(�) عطاء بن أبي رَبَاح القُرَشِيّ الفِهْرِيّ أو الجُمَحِيّ مولاهم، أبو محمد المَكِّيّ، توفي سنة أربع عشرة ومائة، وقيل: بعدها، روى له الجماعة، ثقةٌ، فقيه، فاضلٌ، لكنَّه كثيرُ الإرسال. 


     	انظر: تهذيب الكمال (20/69) رقم (3933)، الكاشف (2/21) رقم  (3797)، التقريب رقم (4591). 


    	درجة الإسناد:


       إسناده صحيح.


(�) تفسير الطبري (ط: دار هجر) (2/723)، وذكره الجصّاص في أحكـام القرآن (1/118)، ابن بطّال في شرح صحيح البخاريّ (4/323)، ابن عبد البر في التمهيد (2/97)، الرازيّ في تفسيره (4/145)، ابن قدامة في المغني (3/194)، المقدسيّ في العدّة ص (202)، القرطبيّ في تفسيره (2/183)، النوويّ في المجموع (8/81)، الخازن في   تفسيره (1/132)، أبو حيان في البحر المحيط (1/631)، ابن مفلح في المبدع (3/263)، الشوكانيّ في فتح القدير (1/160)، الألوسيّ في روح المعاني (2/25). 


    دراسة الأثر:


   اختلفَ العلماء في حُكم السعْي بين الصفا والمروة على ثلاثة أقوال، وهي: 


   القول الأول: أنّـه ركنٌ لا يَصِحُّ الحجُّ إلا به، ذهبَ إليه ابن عمر وعائشة وجابر (، وبه قال الشافعيّ، ومالك في المشهور عنه، وأحمد في أصحِّ الروايتَينِ عنه، وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهبُ الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


        ومن أدلّة هذا القول ما يلي:


          1- قوله تعالى: ﮋ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ﮊ، فجعلَه من شعائرِه، وشعائرُ الله لا يجوزُ أن تُحَلَّ، قال تعالى: ﮋ ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ ﮊ (المائدة: 2).


        2- ما رواه أحمد من حديث حَبِيبَة بنت أبي تَجْراة أنّ النبيّ ( قال: "اسْعَوا؛ فإنَّ الله كتَبَ عليكم السَّعْيَ". 


     المسند (6/421) رقم (27407، 27408)، وصحَّحَه الألبانيّ.


     	انظر: إرواء الغليل (4/268) رقم (1072).


        3- ما أخرَجَـه الشيخانِ وغيرهما أن ّعروة قال لعائشة - رضي الله عنها -: أرأيتِ قولَ الله تعالى: ﮋ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖﮊ، فما أَرَى على أحَدٍ جُناحاً أن لا يطَّوَّف بهما؟ فقالت عائشة: بئسَ ما قلتَ يا ابْنَ أُختي، إنّها لو كانت على ما أوَّلتَها كانت (فلا جُناحَ عليه أن لا يَتَطَوَّف بهما)، ولكنَّها إنما أُنزِلتْ أنَّ الأنصار قبل أن يُسْلِمُوا كانوا يُهِلُّون لمناة الطَّاغية التي كانوا يعبُدُونَها، وكان من أهَلَّ لها يتَحَـرَّجُ أن يطَّوَّف بالصَّفا والمَروَة في الجاهليَّة، فأنزَلَ الله تعالى: ﮋ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ﮊ الآية، قالتْ عائشة: ثمّ قد بيَّنَ رسولُ الله ( الطوافَ بهما، فليسَ لأحدٍ أن يدَعَ الطوافَ بهما.


     	صحيح البخاري/ كتاب: الحج/ باب: وجوب الصفا والمروة/ رقم (1561)، صحيح مسلم/ كتاب: الحج/ باب: بيان أَنّ السَّعْي بين الصَّفَا وَالْمَروَة رُكْنٌ/ رقم (1277).


        4- ما أخرجَه مسلم بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - أنّها قالت: فلَعَمْري، ما أتمَّ اللهُ حجَّ من لم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروَة. 


     	صحيح مسلم/ كتاب: الحج/ باب: بيان أَنّ السَّعْي بين الصَّفَا وَالْمَروَة رُكْنٌ/ رقم (1277).


   القول الثاني: أنّه واجبٌ يُجْبَرُ بدَمٍ، رُوِي عن عطاء والحسن وقتادة، وبه قال الثـوريّ وأبو حنيفة ومالك في العُتْبِيَّة، كما حكاه ابن العربيّ، وهو قولُ طائفةٍ من الحنابلة كالقاضيّ أبي يعلى وابن قدامة. 


   واستدلََّ هؤلاء بالأدلّة السابقة على الوجوب، وقالوا: إنّما هي تدلُّ على الوجوب؛ لأنّ الرُّكنيّة لا تثبُتُ إلاّ بدليلٍ مقطوع به، ولم يوجَد، فلا يكونُ فرضاً بل واجباً. 


        	وهذا الاستدلال ضعيف، فمجموعُ الأدلّة من القول والفعل يدلُّ على الفرضيّة، وإلاّ فالوقوف بعرفة لا دليلَ على فرضيّته أيضاً، وكذلك الإحرام.  


   القول الثالث: أنّه ليسَ برُكنٍ ولا واجب، بل هو تطوُّع ومستحب، وأنّ من ترَكَه فلا شيءَ عليه، وهو قولُ ابن الزبير وابن عباس وابن مسعود وأبيّ بن كعب وأنس بن مالك (، ورُوِى عن ابن سيرين وعطاء ومجاهد، وأحمد في رواية.


   ومن أدلّة هذا القول ما يلي:


        1- قوله تعالى: ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖﮊ، فنفيُ الجُناحِ يدُلُّ على كون السعْي مُباحاً لا واجبـاً، كقولـه تعالى:   ﮋ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ     ﮊ (النساء: ١٠١)، والقصر مباح لا واجب.


   وهذا استدلال باطلٌ أيضاً، أبطَلَتْه عائشة - رضي الله عنها - كما سبقَ، فقالت لعُروة: (بِئسَما قُلتَ) عندما استدلَّ بذلك، ثم بيَّنَتْ - رضي الله عنها - سببَ نزول الآية أنّها نزلتْ جواباً لسؤالٍ وقعَ من أُناسٍ تحرَّجُوا في الطواف بالصفا والمروة؛ لاعتقادٍ كانوا يعتَقِدُونه في الجاهليّة، فأتَى الجوابُ بنفْي الجُناح بناءً على سؤالهم، وموافقةً له، إذاً فلا دليلَ لهم في الآية. 


   قال ابنُ العربيّ: "إن قولَ القائل: (لا جُناحَ عليك أن تفعلَ) إباحةٌ للفعل، وقوله: (فلا جُناحَ عليك أن لا تفْعَلَ) إباحةٌ لترك الفعل ...، فلم يأْتِ هذا اللفظُ لإباحة ترك الطواف، ولا فيه دليل عليه، وإنّما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحَرَّجُ منه في الجاهليّة، أو لمن كان يطوف به في الجاهليّة قصداً للأصنام التي كانت فيه، فأعلَمَهم الله تعالى أنّ الطواف ليس بمحظورٍ إذا لم يَقصِدِ الطائفُ قصداً باطلاً". اهـ.


أحكام القرآن (1/70)


        2- قوله تعالى: ﮋ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮊ الآية، فبيَّن أنّه تطوّع، وليسَ بواجبٍ.


   وهذا الاستدلال أيضاً غيرُ صحيح.


     	قال الطحاويّ: "وقد أجمعَ المسلمون أنّ الطواف بينهما في غير الحجّ، وفي غير العمرة ليسَ مما يتقرَّبُ به العباد إلى الله (، ولا ممّا يتطوَّعون له به، وأنّ الطواف بينهما كذلك لا معنى له، ولا قربة فيه إلا أن يكونَ في حجّ أو في عمرة، فدلَّ ذلك على أنّ قوله: ﮋ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞﮊ لم يرجِعْ على الطواف بين الصفا والمروة، ولكنّه رجَعَ على قولـه:     ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﮊ ، أي: من تطوَّع بحَـجٍّ أو عُمرة ﮋ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞﮊ". اهـ.


أحكام القرآن للطحاوي (2/100)


   بل يجوزُ أن يُرادَ به شيءٌ عامٌّ، فقد رُوِي عن الحسن أنّ المراد من قولـه تعالى: ﮋ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮊ جميعُ الطاعات في الدين، يعني: فعَلَ فعلاً زائداً على ما افتَرضَ عليه من صلاةٍ وصدقةٍ وصيامٍ وحجٍّ وعمرةٍ وطوافٍ وغير ذلك من أنواع الطاعات.


ذكره الخازن في تفسيره (1/132). 


        3- قراءةُ أُبيّ وابن مسعود وابن عباس وأنس ( وابن سيرين (فلا جُناحَ عليه أن لا يطَّوَّف بهما).     


     	انظر: المصاحف لابن أبي داود ص (187)، القراءات الشاذة ص (11).


        والجواب عنه: أنّ هذه القراءة شاذّة لم تثبُتْ في المصحف، ولم يَقْرَأْ بها أحدٌ من أئمّة القرّاء، فلا حُجَّة فيها قاطِعة.


        والرّاجـح - والله أعلم-: هو القول الأول؛ لقُوّة أدلته، وصراحتها.


        قال الطبريّ: "والصّواب من القول في ذلك عندنا أنّ الطواف بهما فرض واجب، وأنّ على من ترَكَه العوْدُ لقضائه ناسياً كان أو عامداً؛ لأنّه لا يُجْزِئُه غيرُ ذلك؛ لتظاهُر الأخبار عن رسول الله ( أنّه حجَّ بالناس، فكان ممّا علَّمَهم من مناسك حَجِّهم الطوافُ بهما". اهـ.


     	تفسير الطبريّ (3/243)


        قال ابنُ كثير: "والقولُ الأوّلُ أَرجَحُ؛ لأنّه ( طافَ بينهما، وقالَ: "لتأخُذُوا عنّي مناسِكَكُم"، فكُلُّ ما فعَلَه في حَجَّته تلك واجبٌ لا بُدّ من فعْله في الحجّ إلاّ ما خرَجَ بدليلٍ، والله أعلَمُ". اهـ.


     	تفسير ابن كثير (1/471)


     	انظر: تفسير الطبري (3/230)، تفسير ابن أبي حاتم (1/266)، أحكام القرآن للجصّاص (1/118)، الكشف والبيان (2/26)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/322)، تفسير الماوردي (1/213)، الاستذكار (4/220)، تفسير البغوي (1/173)، المحرر الوجيز (1/230)، أحكام القرآن لابن العربي (1/69)، المغني (3/194)، شرح صحيح مسلم للنووي (9/20)، تفسير الخازن (1/131)، تفسير ابن كثير (1/471)، فتح الباري (3/498)، الدر المنثور (2/87).  


     دراسة الإسناد:


(�) عبد الملِك بن عبدُ العزيز بن جُرَيْجٍ القُرَشِيّ الأُمَوِيّ مولاهم، أبـو الوَلِيـد المَكِّي، توفي سنة خمسين ومائة أو بعدها، روى له الجماعة، قال العجليّ: "ثقة"، قال الذهبيّ: "أحد الأعلام"، قال ابن حجر: "ثقة، فقيه، فاضل، وكان يُدَلِّس ويُرسِل". 


     	انظر: معرفة الثقات (2/103) رقم (1136)، تهذيب الكمـال (18/338) رقـم (3539)، الكاشف (1/666) رقم (3461)، التقريب رقم (4193). 


(�) عَمرو بن دينار المَكّيّ، أبو محمَّد الأَثْرَم الجُمَحِيّ، مولى موسى بن باذام، توفي سنة ست وعشرين ومائة، روى له الجماعة، ثِقة، ثبْت. 


     	انظر: تهذيب الكمـال (22/5) رقـم (4360)، الكاشف (2/75) رقم (4152)، التقريب رقم (5024).


     	درجة الإسناد:


         إسناده صحيح، وابن جُرَيـج وإن كان مُدَلِّساً، وعَنعَنَ، فقد أخرَجَ له الشيخانِ عن عَمرو بن دينار، كما رمزَ بذلك المِزيّ.


(�) المصنَّف (9/479) رقم (18085)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5/430) رقم (27701) عن محمد بن بكر عن ابن جُرَيجٍ به بنحوه، وذكره الماورديّ في الحاويّ الكبير (12/27)، ابن عبد البر في الاستذكار (8/157)، ابن رشد في بداية المجتهد (2/299)، ابن قدامة في المغني (8/230)، القرطبيّ في تفسيره (2/252)، ابن كثير في تفسيره (1/490)، كلاهما عزاه لابن المنذر، ابن مفلح في المُبدع (8/253)، الشنقيطيّ في أضواء البيان (1/409).


    	دراسة الأثر:


         اختلفَ أهلُ العلم في مسألة قتل الجماعة بالواحد على أقوال، وهي:


        	القول الأول: أنّ الجماعة يُقتَلُون بالواحد، رُوِي عن عمر وعليّ وابن عباس والمُغيرة بن شُعبة (، وسعيد بن المسيّب والحسن وقتادة وعطاء، وقال به مالك والأوزاعيّ والثوريّ وأبو حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وهو قولُ جمهور أهل العلم. 


        	ومن أدلّة هذا القول ما يلي:  


          1- قوله تعالى:   ﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﮊ (البقرة:179)، قالوا: إنّ الله


      أمَرَنا أن نقتَصَّ من القاتل، وقد أتَى كلُّ واحدٍ منهم بفعلِ قاتلٍ حيثُ لو انفَردَ فعلُه لقَتَلَ، فصارَ في حُكم القاتل.  


        2- قوله تعالى:   ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ ﮊ (المائدة: ٣٢)، دلَّتِ الآية على أنّ القاتل سواءٌ كان واحداً أو أكثرَ قد اعتَدَى على حقّ الحياة، فمن اعتَدَى بالقتل على واحدٍ فقد اعتَدَى على الجميع، فكان قتلُ الواحد كقتل الجماعة حُكماً.


        3- إجماع الصحابة، فقد رُوِي أنّ عمر ( قتَلَ خمسةً أو سبعةً من أهل صنْعاء قتلُوا غلاماً، وقال: لو تمالَأَ عليه أهلُ صنْعاء لقَتَلْتُهم جميعاً. 


أخرجه مالك في الموطأ (2/871) رقم (1561)، عبد الرزاق في المصنّف (9/476) رقم (18075)، ابن أبي شيبة في المصنّف (5/429) رقم (27693)، كلُّهم بإسنادٍ صحيحٍ، وعلَّقَه البخاريّ في صحيحه بصيغة الجزْم/ كتاب: الديات/ باب: إذا أصابَ قومٌ من رجل هل يُعاقَب أو يُقتَصّ منهم كلهم؟ وقال الحافظ في فتح الباري (12/227): "وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصَحِّ إسناد". اهـ.


        والمدينة كانتْ مليئةً بفقهاء وأئمّة الصحابة، ولم يُعرَفْ له مخالفٌ، فصارَ ذلك إجماعاً منهم.


        4- إنّها عقوبة، فكما تجِبُ لواحدٍ على واحدٍ تجِبُ لواحدٍ على الجماعة، كحدّ القذف، ولأنّ القصاص لو سقَطَ بالاشتراك لأدَّى إلى تسارُعِ القتل به، فيُؤدِّي إلى إسقاط حكمة الرَّدْع والزَّجْر.


        القول الثاني: أنّ الجماعة لا تُقتَل بالواحد، وتجِبُ عليهم الدية، وهو قولُ ابن الزبير وجابر وابن عباس (، وبه قال الزهريّ وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن مروان وربيعة، وأحمد في رواية عنه، وابن المنذر، وهو مذهبُ داود وأهل الظاهر.


   	   القول الثالث: أنّه يُقتَل منهم واحدٌ يختاره الوليّ، ويُؤخَذ من الباقين حِصَصُهم من الدِّية، رُوِي عن ابن الزبير ومعاذ - رضي الله عنهما -، وابن سيرين والزهري.


        ومن أدلّة هذين القولين ما يلي:


        1- قوله تعالى:    ﮋ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ    ﮓﮊ (البقرة: 178)،   قالوا: إنّ اللّه ( شرَطَ المساواة، ولا مساواةَ بين الجماعة والواحد.


        والجواب عنه: أنّ المراد بالقصاص في الآية قتلُ من قَتَل كائناً من كان؛ ردّاً على العرب التي كانت تريد أن تقتُل بمن قُتِل من لم يقتُل، وتَقتُل في مقابلة الواحد مائة؛ افتخاراً، واستِظْهاراً بالجاه والمَقْدرة، فأمرَ اللّه سبحانه بالعدل والمساواة، وذلك بأن يُقتَل من قتَلَ.


        2- قوله تعالى:   ﮋ ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﮊ (المائدة: ٤٥)، قـالوا: إنّ الله ( أمَرَ بالمساواة في القصاص، وليس هناك مساواة في قتل الجماعة بالواحد.


        والجواب عنه: أنّ المراد بالآية جنسُ النفس بغضّ النظر عن العدد، وكلُّ نفسٍ من هذه الأنفُس شارَكَتْ في القتل، إذاً يجِبُ القصاصُ منها.


   3- قوله تعالى: ﮋ ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧﮊ (الإسراء: 33)، قالوا: إنّ النفس التي قُتِلَتْ واحدةٌ، والذين يُقتَصُّ منهم أكثرُ، وهذا إسراف في القتْل، وهو ما نَهى اللهُ عنه في الآية.


   والجواب عنه: أنّ المراد بالإسراف أن يُقتَل القاتلُ ومعه غيرُه ممّن لم يُشارِكْه في القتل، وهذا هو الإسراف المنهيّ عنه في الآية، أمّا قتلُ من قَتَل فلا يُعتَبرُ من الإسراف.


   والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الأول أنّ الجماعة تُقتَل بالواحد؛ لقوّة أدلّته، ولأنّ هذا الرأي هو الذي يتَّفِق ويتناسب مع الغرض الذي شُرِعَ من أجله القصاصُ.


        قال الكاساني: "وأحقُّ ما يُجعَل فيه القصاص إذا قتَل الجماعةُ الواحد؛ لأنّ القتل لا يُوجد عادةً إلاّ على سبيل التعاون والاجتماع، فلو لم يُجـعَـل فيه القصاص لانسدَّ بابُ القصاص؛ إذْ كلُّ من رامَ قتْلَ غيره استعانَ بغيرٍ يضُمُّه إلى نفسه؛ ليُبْطِلَ القصاصَ عن نفسه، وفيه تفويتُ ما شُرِع له القصاص، وهو الحياة". اهـ. 


       بدائع الصنائع (7/238)


        قال ابنُ القيّم: "الصحابة وعامّة الفقهاء اتفَقُوا على قتْل الجميع بالواحد، وإن كان أصلُ القصاص يمنَعُ ذلك; لئلاّ يكون عدمُ القصاص ذَريعةً إلى التعاون على سفك الدّماء". اهـ.


     إعلام الموقعين (3/143)


     	انظر: الحاوي الكبير (12/26)، بداية المجتهد (2/299)، أحكام القرآن لابن العربي (1/95)، المغني (8/230)، تفسير القرطبي (2/251)، الشرح الكبير (25/43)، تفسير ابن كثير (1/490)، المبدع (8/253)، أضواء البيان (1/408).        


(�) واصَلْتَ الصِّيامَ وِصالاً: إذا لم تُفطِرْ أياماً تِباعاً، فصِيامُ الوِصَال: صِيامُ يومَينِ فأكثرَ دونَ إفطارٍ بينها. 


     	انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (وصل) (5/192)، لسان العرب (وصل) (11/727).


     دراسة الإسناد:


(�) سَلَم بن جُنَادَةَ بْن سَلَمٍ السُّوَائِيّ العَامِرِيّ، أبُو السَّائِب الكوفيّ، توفي سنة أربع وخمسين ومائتين، روى له  الترمذيّ وابن ماجه، قال أبو حاتم: "شيخ"، قال الذهبيّ: "ثقة"، قال ابن حجر: "ثقة، ربّما خالفَ". 


     	انظر: الجرح والتعديل (4/269) رقم (1161)، تهذيب الكمال (11/218) رقم (2426)، الكاشف (1/450) رقم (2010)، التقريب رقم (2464).  


(�) حَفْص بن غِيَاثٍ بن طَلْق النَّخَعِيّ، أبو عُمَر الكُوفيّ، توفي سنة أربع وتسعين ومائة، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة، أطلَقَ يحيى بن معين القولَ بتوثيقه، قال الذهبيّ عن يعقوب بن شيبة: "ثبْت إذا حدَّثَ من كتابه، و يُتَّقَى بعض حفظه"، قال ابن حجر: "ثقة، فقيه، تغيَّرَ حفظُه قليلاً في الآخر".


      انظر: تهذيب الكمال (7/56) رقم (1415)، الكاشف (1/343) رقم (1165)، التقريب رقم (1430).


(�) هِشَام بن عُروَة بن الزُّبير القُرَشِيّ الأَسَدِيّ، ثقة، تقدّم في الأثر (2).


    درجة الإسناد:


       	إسناده صحيح.


(�) تفسير الطبري (3/535) رقم (3028)، وأخرجه الطبريّ في تهذيب الآثار (2/722) رقم (1045).


(�) عبد الله بن محمد بن العبّاس، أبو محمد المكِّي الفَاكِهِيّ، مؤرّخ من أهل مكة، كان أسنَدَ من بقِيَ بمكة، له أخبارُ مكّة، توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة.


     انظر: العبر (2/304)، الأعلام (4/120).


    	دراسة الإسناد:


(�) محمد بن إسماعيل بن سَالِم الصَّائِغ الكَبير، أبو جَعفَر البَغدَادي المكِّي، توفي سنة ست وسبعين ومائتين، روى له أبو داود، قال ابن أبي حاتم: "صدوق"، ذكره ابن حبان في الثقات، قال ابن حجر: "صدوق". 


     	انظر: الجرح والتعديل (7/190) رقم (1084)، الثقات لابن حبان (9/133) رقم (15602)، تهذيب الكمال (24/475) رقم (5063)، التقريب رقم (5731).  


(�) رَوْح بن عُبَادَة بن العَلاَء القَيْسِيّ، أبو محمّد البَصْرِيّ، توفي سنة خمس ومائتين، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة، قال يحيى ابن معين:"ليس به بأس، صدوق"، قال الذهبيّ: "الحافظ"، قال ابن حجر: "ثقة، فاضل". 


     	انظر: تهذيب الكمال (9/238) رقم (1930)، الكاشف (1/398) رقم (1593)، تهذيب التهذيب (3/253) رقم (549)، التقريب رقم (1962).             


(�) حَبِيب بن الشَّهِيد الأَزْدِيّ، أبو محمّد، ويقال: أبو شهيد البَصْريّ، مولى قُرَيْبَة، توفي سنة خمس وأربعين ومائة، روى له الجماعة، قال أحمد بن حنبل: "من الثقات، مأمون"، قال النسائيّ: "ثقة"، قال ابن حجر: "ثقة، ثبْت". 


     	انظر: العلل ومعرفة الرجال (2/530) رقم (3506)، تهذيب الكمال (5/378) رقم (1090)، الكاشف (1/308) رقم (910)، التقريب رقم (1097).         


(�) عبد الله بن عُبَيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة، أبو بكر، ويقال: أبو محمد المكّيّ، توفي سنة سبع عشرة ومائة، روى له الجماعة، وثّقَه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حجر. 


      انظر: الطبقات الكبرى (5/472)، الجرح والتعديل (5/99) رقم (461)، تهذيب الكمال (15/256) رقم (3405)، التقريب رقم (3454).        


درجة الإسناد:


        إسناده حسن؛ فيه محمد بن إسماعيل بن سَالِم، وهو صدوق. 


(�) أخبار مكّة (2/364) رقم (1665)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/633) رقم (6334) من طريق إسماعيل ابن أبي الحارث عن رَوح بن عُبادة به بلفـظ: (فيُصبِح يومَ الثالث وهو أَلْيَثُنا)، أبو نعيم في حلية الأولياء (1/335) من طريق محمد بن بَشَّار عن رَوح بن عُبادة بنحوه، البيهقيّ في شعب الإيمان (3/405) رقم (3896) من طريق العباس بن محمد الدوري عن روح بن عبادة به، ابن عساكر في تاريخ دمشق (28/177) من طريق يحيى بن معين عن رَوح بن عُبادة به، كلاهما بلفظ: (ثمّ يُصبِح اليومَ الثامنَ وهو أَلْيَثُنا)، وذكرَه ابن كثير في تفسيره (1/519).


     دراسة الإسناد:


(�) محمد بن حُمَيْد بن حيَّان التَّمِيمِي، أبو عبد الله الرَّازِي، توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين, روى له أبو داود والترمذيّ وابن ماجه، قال النسائيّ: "ليس بثقة"، قال الذهبيّ: "الحافظ, وثَّقَه جماعة، والأَولَى تركُه"، قال ابن حجر: "حافظ، ضعيف". 


      انظر: تهذيب الكمال (25/97) رقم (5167)، الكاشف (2/166) رقم (4810)، التقريب رقم (5834).        


(�) جَرير بن عبد الحَمِيد بن قُرْط الضَّبِّي، أبو عبد الله الكوفي، نزيلُ الرَّيّ، وقاضيها، توفي سنة ثمان وثمانين ومائة، روى له الجماعة، قال ابن سعد: "كان ثقةً، كثيرَ العلم"، قال العِجْلِيّ: "ثقـة"، قال ابن حجر: "ثقة، صحيحُ الكتاب، قيل: في آخر عُمره يَهِمُ من حفظه". 


      	انظر: الطبقات الكبرى (7/381)، معرفة الثقات (1/267) رقم (215)، تهذيب الكمال (4/540) رقم (918)، التقريب رقم (916).


(�) المُغِيرَة بن مِقْسَم الضَّبِّيّ مولاهم، أبو هِشام الكوفيّ، الفقيه، توفي سنة ست وثلاثين ومائة، روى له الجماعة، قال ابن معين: "ثقة، مأمون"، قال الذهبي: "الفقيه"، قال ابن حجر: "ثقة، مُتقِن إلاّ أنّه كان يُدلِّس".


     	انظر: تهذيب الكمال (28/397) رقم (6143)، الكاشف (2/288) رقم (5602)، التقريب رقم (6851). 


(�) قَطَن بن عبد الله، رَأَى عبدَ الله بن الزبير (، ويروي عنه، ورَوَى عنه المُغيرة بن مِقْسَم، ذكرَه ابنُ حبَّان في الثّقات. 


      انظر: التاريخ الكبير (7/189) رقم (841)، الجرح والتعديل (7/137) رقم (770)، الثقات لابن حبان (5/322) رقم (5046).


    درجة الإسناد: 


         إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن حُمَيْد، وهو ضعيف، وكذلك فيه المُغِيرَة بن مِقْسَم، وهو مُدَلِّس، ولم يصَرِّحْ بالسماع من قَطَن بن عبد الله.  


(�) الصَّبِرُ: عُصَارة شجر مُرّ، واحدتُه: صَبِرَة، وجمعُه: صُبُور. 


     	انظر: لسان العرب (صبر) (4/442).


(�) حَسَا الطائرُ الماءَ حَسْواً: تناوَله بمنقاره، ولا يُقال للطائر: شَرِبَ، وحَسَا الرجلُ الشيءَ حَسْواً وتحَسَّاهُ: شرِبَ شيئاً بعد شيء. 


     	انظر: لسان العرب (حسا) (14/176)، القاموس المحيط (حسا) ص (1644). 


(�) فَتَقَ الشيء يَفْتُقُه ويَفْتِقُه فَتْقاً: شقَّه، قال ابنُ فارس: "الفاء والتاء والقاف أصلٌ صحيح يدلُّ على فتحٍ في شيء". اهـ. 


     مقاييس اللغة (فتق) (4/471)، وانظر: لسان العرب (فتق) (10/296). 


(�) يُريدُ أنّ صيامَ الأيام السبعة لم تُؤثِّرْ على صوته؛ وذلك من قوّته وجلده.     


(�) تهذيب الآثار (2/721) رقم (1043)، وأخرجه الطبريّ في تهذيب الآثار (2/721) رقم (1044) عن يعقوب ابن إبراهيم عن هشام بن بشير عن مغيرة به مطوّلاً، ابن عساكر في تاريخ دمشق (28/176) من طريق هشيم عن مغيرة به بمعناه، وذكره البخاريّ في التاريخ الكبير (7/189) رقم (841)، ابن العربي في أحكام القرآن (1/132)، القرطبيّ في تفسيره (2/329). 


     دراسة الإسناد:


(�) وَكيِع بن الجرَّاح بن مَلِيحٍ الرُؤَاسِيّ، ثقة، حافظ، تقدَّم في الأثر (3).


(�) الأَسْوَد بن شَيْبان السَّدُوسيّ، أبو شَيْبان البَصْريّ، مولى أنس بن مالك، توفي سنة ستين ومائة، روى له البخاريّ في الأدب المفرد والباقون سوى الترمذيّ، وثَّقَه ابنُ معين والذهبيّ وابن حجر. 


     	انظر: الجرح والتعديل (2/293) رقم (1077)، تهذيب الكمـال (3/224) رقـم (502)، الكاشف (1/251) رقم (421)، التقريب رقم (502).


(�) أبو نَوفَل بن أبي عقْرَب البَكْريّ الكِنانيّ العُرَيْجيّ، قيل: اسمه مُسْلم، وقيل: معاوية بن مسلم، وقيل: غير ذلك، روى له البخاريّ في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائيّ، وثَّقه ابن معين والذهبّي وابن حجر. 


     	انظر: الجرح والتعديل (8/379) رقم (1735)، تهذيب الكمـال (34/357) رقـم (7677)، الكاشف (2/468) رقم (6877)، التقريب رقم (8421).


     درجة الإسناد:


     	إسناده صحيح.


(�) أي: شهرُ رمضان.


(�) المصنّف (2/331) رقم (9599)، وفي بعض الروايات: (أنّه كان لا يُفطِر من الشهر إلاّ ثلاثةَ أيام)، وفي رواية: (كان يصومُ عشرةَ أيامٍ لا يُفطِر فيها، فكان إذا دخَلَ رمضان أكَلَ أكلةً في نصف الشهر)، وفي رواية: (سبعةَ عشرَ يوماً).


      انظر: تاريخ دمشق (28/177- 178)، الحاوي الكبير (3/471).


     دراسة الآثار (14- 17):


        اختلفَ أهلُ العلم في حُكم الوصال في حق الأمّة على أقوال، وهي:


  	القول الأول: المنع مطلقاً، سواءٌ كان قادراً عليه أم غيرَ قادر، رُوِي عن عليّ وأبي هريرة وعائشة (، وقال به مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأحمد والثوريّ وجماعة من أهل الفقه، وهو قولُ جمهور أهل العلم.  


   ثمّ هؤلاء اختلَفُوا في المنْع، هل هو للكراهة أم للتحريم على قولين، وهما:


  	1- أنّه للكراهة، قال به مالك وأبو حنيفة وأحمد والثوريّ وجماعة من أهل الفقه. 


   ومن أدلّتهم ما يلي:


أ- قوله تعالى: ﮋ ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮊ (البقرة: ١٨٧)، دلّت الآيةُ على أنّ اللَّيل غاية الصوم، والصوم ينتهي عند غروب الشمس، فمن واصَلَ في الليل فلا ثوابَ له على ذلك؛ لأنّه لم يقَعْ في الوقت الذي رسَمَه الشارعُ لعبادة الصوم. 


ب- ما أخرجَه الشيخانِ من حديث عمر ( قال: قال رسول الله (: "إذَا أقبَلَ اللَّيلُ من ها هُنا، وأدبَـرَ النهارُ من ها هُنا، وغرَبَتِ الشَّمسُ فقد أفطَرَ الصَّائمُ".


     	صحيح البخاري/ كتاب: الصوم/ باب: متى يحِلّ فطرُ الصائم/ رقم (1853)، صحيح مسلم/ كتاب: الصيام/ باب: بيان وقت انقضاء الصوم/ رقم (1100)، واللفظ للبخاري.


   قالوا: الصوم ينتهي بغروب الشمس، سواءٌ أفطرَ الصائمُ أم لم يُفطِرْ؛ لأنّ الليلَ ليس بموضعٍ للصيام، فالمواصلُ لا ينتَفع بوِصاله. 


   جـ- ما رواه البخاريّ من حديث أنس ( أنَّ النبيّ ( قال: "لا تُواصِلوا"، قالوا: إنّك تُواصِل، قال: "لستُ كأحدٍ منكم، إنّي أُطْعَمُ وأُسْقَى، أو إنّي أَبيتُ أُطْعَمُ وأُسْقَى".


صحيح البخاري/ كتاب: الصوم/ باب: الوصال/ رقم (1860).


   قالوا: قوله (: (لا تُواصِلُوا) نهْيٌ، وأدناه يقتَضي الكَراهةَ.


      د- ما رواه البخاريّ من حديث ابن عمر ( أنّ النبيّ ( واصَلَ، فواصَلَ الناسُ، فشَقَّ عليهم، فنهاهم، قالوا: إنّك تُواصِلُ، قال: "لسْتُ كَهَيئتِكم، إنّي أظَلُّ أُطعَمُ وأُسقَى".


     	صحيح البخاري/ كتاب: الصوم/ باب: بركة السحور من غير إيجاب/ رقم (1822).


        قالوا: النّهي هنا وقع رِفْقاً ورحمةً؛ وليسَ للتحريم، فهو قرينةٌ صارفةٌ للنهْي عن حقيقته إلى الكراهة. 


   2- أنّه للتحريم، وهو مرويّ عن الشافعيّ، وذهبَ إليه أهلُ الظاهر وابن حزم، وصحَّحه ابنُ العربيّ من المالكيّة. 


   وممّا استدلَّ به هؤلاء ما رواه الشيخانِ من حديث ابن عمر ( قال: نهَى رسولُ الله ( عن الوِصال، قالوا: إنّك تُواصِل، قال: "إنّي لَسْتُ مِثلَكُم، إنّي أُطْعَمُ وأُسْقَى".


     	صحيح البخاري/ كتاب: الصوم/ باب: الوصال/ رقم (1861)، صحيح مسلم/ كتاب: الصيام/ باب: النهي عن الوصال في الصوم/ رقم (1102)، واللفظ للبخاري. 


     	   إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في النهي عن الوصال، قالوا: ورَدَ النهي عن الوِصال في هذه الأحاديث، وظاهره يقتَضي التحريم.


   والجواب عنه: أنّ الظاهر من النهي الوارد في الأحاديث أنّه وقع رفْقاً ورحمةً، وليسَ للتحريم، فصارَ ذلك قرينةً صارفةً للنهْي عن حقيقته إلى الكراهة.


   القول الثاني: الجوازُ لمن كان قادراً عليه، رُوِي عن ابن الزبير (، وهو مذهبُ أخت أبي سعيد رضي الله عنها، وعبد الرحمن بن أبي نُعْم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيميّ وأبي الجوزاء. 


         فقد حملُوا النّهي الوارد في الأحاديث أنّه وقع رِفْقاً ورحمةً؛ لما فيه من المشقَّة عليهم، فمن قدَرَ على الوِصال فلا حرَج.


        ويُقوّي ذلك ما رُوِيَ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: نَهاهم النبيّ ( عن الوِصال رحمةً لهم، فقالوا: إنَّك تُواصِل، قال: "إنّي لسْتُ كَهَيئَتِكم، إنّي يُطْعِمُني ربّي ويَسْقِيني".


أخرَجَه البخاريّ في صحيحه/ كتاب: الصوم/ باب: الوصال/ رقم (1863)، مسلم في صحيحه/ كتاب: الصيام/ باب: النهي عن الوصال في الصوم/ رقم (1105)، واللفظ لمسلم.       


        ويمكن الجوابُ عنه: أنّ هذا الحديث وغيره ممّا يدلُّ أو يُفْهَم منه أنّ النّهي وقَعَ رحمةً ورفقاً ليسَ صريحاً في جواز الوِصال في حقّ من لم يَشُقَّ عليه، بل النهي عامّ، ولكن يمكنُ اعتبارُه قرينةً تصرِفُ النّهيَ عن التحريم إلى الكراهة. 


        القول الثالث: أنّه جائزٌ إلى السَّحَر لا غير، رُوِي عن أحمد وإسحاق وابن وهب وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكيّة.


   	  	واستدلُّوا بما أخرجَه البخاريّ بسنَدِه عن أبي سعيد الخدري ( أنّه سمِعَ رسولَ اللّه ( يقول: "لا تُواصِلُوا، فأيُّكم أَرادَ أن يُواصِلَ فلْيُواصِلْ حتَّى السَّحَر". 


صحيح البخاري/ كتاب: الصوم/ باب: الوصال/ رقم (1862).


        وهذا يدلُّ على إباحة تأخير الفطر إلى السَّحَر، وهو الغاية في الوِصال لمن أرادَه، والمنْع من أكثر من ذلك. 


        والجواب عنه: أنّه وإن كان الوِصال جائزاً إلى السَّحَر لكن الأولَى تركُه؛ لما فيه مخالفةٌ لسنّة تعجيل الفطر، قالَ رسولُ الله (: "لا يزالُ النّاسُ بخَيرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْر".


أخرَجَه البخاريّ في صحيحه/ كتاب: الصوم/ باب: تعجيل الإفطار/ رقم (1856)، مسلم في صحيحه/ كتاب: الصيام/ باب: فضل السحور، وتأكيد استحبابه/ رقم (1098).


  فالتعجيل في الفطر مسنون، والوِصال يُفوِّت العملَ بالسنّة والخيرَ المذكور في الحديث.


        والرّاجـح - والله أعلم -: هو القولُ بالمنْع مطلقاً، فالنّهي عنه عامّ، ولم يُرخِّصِ الرّسولُ ( لأصحابه إلاّ في الوِصال إلى السَّحَر، وهو رخصةٌ لمن أرادَ الوِصالَ، وهو كما سبَقَ خلافُ الأولَى.


        كمَا أنّ النّهي للكراهة، وليسَ للتحريم، والله أعلَم؛ لأنّ الظاهر من النّهْي الوارد في الأحاديث أنّه وقعَ رِفْقاً ورحمةً، فصَار ذلك قرينةً صارفةً له عن التحريم إلى الكراهة. 


        قال الماورديّ بعد أن سرَدَ رواياتِ النّهي عن الوِصال: "فإذَا ثبَتَ هذا فالوِصال مكروه؛ لما ذكرنا، ولأنّ الوِصال يُورِثُ ضَعْفاً، ويُقاسي فيه مشقَّةً وجُهْداً، فرُبَّما أعْجَزَه عن أداء مفترضاته، فإن واصَلَ فقد أساءَ، وصومُه جائز؛ لأنّ النهي توجَّهَ إلى غير زمانِ الصّوم، فلم يكنْ ذلك قادحاً في صيامه". اهـ.


الحاوي الكبير (3/471)


        قال ابن العربيّ: "ورآه الأكثرُ حراماً؛ لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبُّه بأهل الكتاب، والصحيح أنّه مكروه; لأنّ علة تحريمه معروفة، وهي ضَعْف القُوَى، وإنهاك الأبدان". اهـ.


     	أحكام القرآن (1/132)


        قال ابن تيمية: "وأمّا الوِصال في الصّيام فقد ثبَتَ أنّه (  نَهَى عنه أصحابَه، ولم يُرَخِّصْ لهم إلاّ في الوِصال إلى السَّحَر، وأخبَرَ أنّه ليس كأحدهم، وقد كان طائفةٌ من المجتهدين في العبادة يُواصِلون، منهم من يبقَى شهراً لا يأْكُل ولا يشرَبُ، ومنهم من يبقَى شهرَينِ وأكثرَ وأقلَّ، ولكنّ كثيرٌ من هؤلاء ندِمَ على ما فعَلَ، وظهرَ ذلك في بعضهم؛ فإنّ رسول الله ( أعلَمُ الخلقِ بطريق الله، وأنْصَحُ الخلقِ لعباد الله، وأفضَلُ الخلقِ وأطْوَعُهم له، وأتبَعُهم لسنّته، والأحوالُ التي تحصُل عن أعمالٍ فيها مخالفةُ السنّة أحوالٌ غيرُ محمودة، وإن كان فيها مُكاشَفات وفيها تأثيرات ...". اهـ.  


      مجموع فتاوى ابن تيمية (22/305)       


        قال ابنُ عثيمين: "فالقولُ بالتحريم أقْواها، ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزْم؛ لأنّه لو كان حراماً كما تحرُمُ الميتةُ ولحمُ الخنزير لمنَعَهم الرسولُ ( من فعله منعاً باتاً، لكنَّه نهاهم عن ذلك رفقاً بهم، ولهذا ذهبَ بعضُ الصحابة ( إلى جواز الوِصال لمن قدِرَ عليه مُعَلِّلاً ذلك بأنّه إنَّما نهى عن الوِصال من أجل الرّفق بالنّاس؛ لأنَّه  يَشُقُّ عليهم، فكان عبد الله بن الزبير ( يُواصِلُ إلى خمسة عشر يوماً، لكنّه  (تأوَّل، والصَّوابُ خلافُ تأويله، وأنّ أدنَى أحواله الكَراهَة". اهـ.


     	الشرح الممتع (6/438)


      انظر: التمهيد (14/361)، الاستذكار (3/334)، المنتقى شرح الموطأ (3/59)، المغني (3/55)، تفسير القرطبي (2/329)، شرح صحيح مسلم للنووي (7/211)، زاد المعاد (2/35)، تفسير ابن كثير (1/517)، فتح الباري (4/202)، سبل السلام (2/155)، نيل الأوطار (4/297).


(�) الإحصار في اللُّغة: المَنْع والحَبْس، والمرادُ به: المَنْع عن المُضيّ في أفعال الحجّ أو العمرة سواءٌ كان  بمَرضٍ أو عدوٍّ أو نحوهما. 


     	انظر: مقاييس اللغة (حصر) (2/72)، التعريفات ص (27).


(�) تفسير ابن أبي حاتم (1/335)، وانظر: شرح مشكل الآثار (2/77)، تفسير ابن كثير (1/533)، وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم، عمدة القاري (10/141)، وعزاه العينيّ لعبد بن حميد في تفسيره.


 (�) الكشف والبيان (2/99)، وانظر: تفسير القرطبي (2/373)، أضواء البيان (1/77). 


(�) تفسير البحر المحيط (2/81)، وانظر: اللّباب لابن عادل (3/365). 


(�) لا يَحِلُّ، أي: لا يتحَلَّل، و(التحلُّل) قال في بدائع الصنائع (2/177): "هو فسخُ الإحرام، والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعاً". اهـ.


(�) أحكام القرآن (1/334)، وانظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسي (1/92)، تفسير القرطبي (2/377).


(�) أخرجه الشافعيّ في المسند ص (367)، ابن أبي حاتم في تفسيره (1/336) رقم (1768)، البيهقيّ في السنن الكبرى (5/219) رقم (9871)، وذكرَه ابن الملقّن في البدر المنير (6/427) من الشافعي، وقال: "وهذا الأثر صحيح". اهـ.


(�) تفسير البغوي (1/221)، وانظر: التمهيد (15/197).


    	دراسة الآثار (18- 22) 


      	اختَلفَ أهلُ العلم في المانع الذي يكونُ به الإحصار على قولَينِ، وهما:


        القول الأول: أنّه يكون بكلّ حابسٍ يحبِسُ الحاجَّ عن البيت من عدوٍّ أو مرضٍ أو خوفٍ أو ذهاب نفقةٍ أو ضلال راحلةٍ أوغير ذلك من الأعذار المانعة، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت (، وبه قال قتادة والحسن وعطاء وعلقمة وسعيد بن المسيّب وعروة والنخعيّ ومجاهد وأبو حنيفة والثوريّ وسائر فقهاء الكوفة، وهو رواية عن أحمد، ومذهب الظاهريّة وأبي ثور.


        وعلى هذا القول يثبُت حكمُ  الإحصار في كل مانعٍ من هذه الموانع، فيجوزُ فيها التحلُّل بعد الذبح كما لو حُصِرَ بالعدوّ. 


        ومن أدلّة هذا القول ما يلي:


        1- قوله تعالى:   ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ ﮊ (البقرة: ١٩٦)، استَدلُّوا بعموم الآية، قالوا: وإن كان سببُ نزولها إحصارَ النبيّ ( بالعدوّ فالعامّ لا يُقصَرُ على سببه.


        2- ما أخرجَه أبو داود من حديث الحجّاج بن عمرو الأنصاريّ ( قال: قال رسول الله ( "مَن كُسِرَ أو عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وعليه الحجُّ من قَابِلٍ"، قال عِكْرِمَةُ: سألتُ ابنَ عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدَقَ.


     	وزادَ في رواية: "أو مَرِضَ".


     	سنن أبي داود/ كتاب: المناسك/ باب: الإحصار/ رقم (1862، 1863)، وصحَّحه الألبانيّ.


     	انظر: صحيح سنن أبي داود (6/117، 119) رقم (1627، 1628).


     	وأخرجه أحمد في المسند (3/450) رقم (15769)، الدراميّ في السنن (2/85) رقم (1894)، ابن ماجه في السنن/ كتاب: المناسك/ باب: المحصر/ رقم (3077)، الترمذيّ في السنن/ كتاب: الحج/ باب: ما جاء في الذي يهلّ بالحجّ فيكسر أو يعرج/ رقم (940)، وقال: "حسن صحيح". اهـ. 


     النسائيّ في المجتبى/ كتاب: مناسك الحج/ باب: فيمن أحصر بعدو/ رقم (2860، 2861)، وفي السنن الكبرى (2/380، 381) رقم (3843، 3844)، الطبرانيّ في المعجم الكبير (3/224) رقم (3211- 3214)، الحاكم في المستدرك (1/642) رقم (1725)، وصحَّحه، البيهقيّ في السنن الكبرى (5/220) رقم (9878، 9879).


   	   قالوا: قد أعْطَى النبيّ ( مَنْ كُسِر أو عَرِج - وهما من الأمراض - حُكمَ المُحصَرينَ.


   	   3- أنّ المشهور عن أكثر أهل اللُّغة أنّ الإحصار إنّما يكونُ بالمرض، وأما بالعدوّ فهو الحَصْر، فيكون لفظُ الآية صريحاً في المريض، وحصْرُ العدوّ مُلحَق به؛ إذْ كيفَ يثبُتُ الحُكمُ في الفرع دونَ الأصل.


   	   والقول الثاني: لا يكون الإحصارُ إلا بالعدوّ، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وأنس وعائشة (، وقال به علقمة وعُروة وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير، وهو مذهبُ اللَّيث ومالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وسائر فقهاء الحجاز.


  	   وعلى هذا القول لا يجوزُ التحلُّل لمن أُحصِرَ بمرضٍ ونحوه حتى يبرَأَ من مرضه، فيطوفُ بالبيت ويَسْعَى، فيكونُ مُتحلِّلاً بعُمرة.


   	   ومن أدلّة هذا القول ما يلي:


   	  	1- قوله تعالى:  ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ ﮊ (البقرة: ١٩٦)، قالوا: الآية نزلتْ في صُلح الحديبيّة باتفاق أهل العلم، وكان الإحصار بالعدوّ، فلا يجوز صرفُ حكمها إلى غير المعنى الذي نزلتْ فيه.


   		   والجـواب عنه - كما سبق -:  أنّ الآية وإن كان سببُ نزولها إحصارَ النبيّ ( بالعدوّ فالآية عامّة، والعامُّ لا يُقصَرُ على سببه.


   	   2- ما أخرجه الشافعيّ بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن عباس ( أنّه قال: لا حَصْرَ إلاّ حَصْرُ العدُوّ.


     	مسند الشافعي ص (367)، وسبق تخريجه في ص (135).


  	   قالوا: هو صريحٌ في أنّ الإحصار لا يكونُ إلا بالعدُوّ فقط.


  	 	   والجوابُ عنه: أنّه ( بيَّنَ الحصْرَ من حيث اللّغة، فالمشهور من أهل اللُّغة أنّ الَحصْرَ يكون للعدوّ، والإحصار للمرض، فلم يقُلْ: لا إحصارَ إلاّ إحصارُ العدوّ، بل قال: لا حَصْرَ إلاّ حَصْر العدوّ.


   	   3- ما رواه الشيخانِ من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلَ رسولُ الله ( على ضُباعَة بنت الزُّبير، فقال لها: "لعلَّكِ أرَدتِ الحَجَّ"، قالت: واللهِ، لا أجِدُني إلاّ وَجِعَةً، فقال لها: "حُجِّي واشْتَرِطِي، وقُولي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حيثُ حَبِسْتَني". 


صحيح البخاري/ كتاب: النكاح/ باب: الأكفاء في الدين/ رقم (4801)، صحيح مسلم/ كتاب: الحج/ باب: جواز اشتراط المحرم/ رقم (1207،  1208). 


   قالوا: لو كان المرضُ حاصِراً لما كان هناك داعٍ للاشتراط.


   	   والجواب عنه: أنَّ هناك داعٍ للاشتراط مع القول بأنّ المرض حاصر، وله فائدة حيث إنّه إذا لم يشترِطْ لم يحِلَّ إلاّ إذا نحَرَ هدْيَه وحلقَ رأسَه، ولزِمَه القضاءُ، أمّا إذا كان قد اشتَرطَ فحَلَّ، ولا شيءَ عليه، لا هدْيٌ ولا قضاءٌ.


   	   والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الأول؛ لقُوّة أدلّته، ولأنَّه هو الموافق ليُسْر الإسلام وسماحَته.


   	   قال العز بن عبد السلام: "والذي ذكرَه مالك والشافعيّ لا نظيرَ له في الشريعة السّمحة ...، فإنّ من انكسَرتْ رِجلُه، وتعذَّر عليه أن يعودَ إلى الحجّ والعمرة يبقَى في بقيَّة عمره حاسرَ الرأس، متجرِّداً من اللّباس، مُحرَّماً عليه النِّكاح والإنكاح وأكل الصّيود والتطيّب والادّهان وقلم الأظفار وحلق الشعر ولُبس الخِفاف والسَّراويلات، وهذا بعيدٌ من رحمة الشَّارع، ورِفْقه ولُطفه بعباده". اهـ.


قواعد الأحكام في مصالح الأنام  (2/11) 


   	   وقد رجَّحَ هذا القولَ أيضاً جمعٌ من أهل العلم. 


   	   قال الطبريّ: "وأَولَى التأويلَينِ بالصَّواب في قوله: (فإذا أُحصِرْتُم) تأويلُ من تأوَّلََه بمعنى: فإنْ أَحْصَرَكم خوفُ عَدوٍّ أو مرضٌ أو علّةٌ عن الوصول إلى البيت ...". اهـ. 


     	تفسير الطبري (4/25) 


   	  	قال ابن العربيّ: "والذي يصِحُّ أنّ الآية نزلتْ في الممنوع بعُذْرٍ، وأنّّ لفظَها في كلّ ممنوع". اهـ.


أحكام القرآن (1/171) 


  	   قال ابنُ القيّم: "فلو لم يأْتِ نصٌّ بحِلّ المُحصَر بمرضٍ لكان القياسُ على المُحصَر بالعدوّ يقْتَضيه، فكيفَ، وظاهرُ القرآن والسنّة والقياس يدُلُّ عليه، والله أعلَم". اهـ. 


حاشية ابن القيّم على سنن أبي داود (5/224)


   	   قال ابنُ عثيمين: "الرّاجح أنَّ المراد بالإحصار كلُّ ما يمنعُ من إتمام النُّسُك، فإذا قُدِّر أنّ الإنسان أحرَم بالنُّسُك، ولكن لم يتمكَّنْ من إتمامه؛ لمرضٍ أو لكسْرٍ أو لغير ذلك فإنّه يكون مُحْصَراً فيذبَحُ هدْياً ويتحلَّل، ثمّ إن كان هذا النُّسُك واجباً عليه أدَّاه بعد ذلك، وإن كان غيرَ واجبٍ فقد تحلَّلَ منه، ولا قضاءَ عليه". اهـ.


مجموع فتاوى ابن عثيمين (23/431)


    	  	أمّا ما ذكرَه الجصَّاص وغيره عن عبد الله وعُروة ابني الزبير (: (أنَّ العدوّ والمرض سواءٌ لا يُحِلُّه إلاّ الطّوافُ بالبيت) فهو قولٌ شاذٌّ؛ فإنَّه لا خلافَ بين أهل العلم أنّ من أحصَرَه العدوّ فإنّه يتحلَّلُ بهذا الحصْر، وإنّما الخِلاف في غير العدوّ كالمرض ونحوه، كما سبَقَ.


        	قال الجصَّاص: "ولا نعلَمُ لهما موافقاً من فقهاء الأمصار". اهـ.


أحكام القرآن (1/334)


	انظر: تفسير الطبري (4/21)، تفسير ابن أبي حاتم (1/335)، أحكام القرآن للجصّاص (1/334)، الفروق في اللّغة ص (179)، الكشف والبيان (2/98)، الحاوي الكبير (4/357)، التمهيد (12/153)، تفسير البغوي (1/221)، أحكام القرآن لابن العربي (1/170)، بدائع الصنائع (2/175)، تفسير الرازي (5/124)، المغني (3/177)، تفسير القرطبي (2/371)، تفسير الخازن (1/175)، تفسير ابن كثير (1/533)، فتح الباري (4/3)، عمدة القاري (10/140)،  الدر المنثور (2/349)، أضواء البيان (1/75). 


     	دراسة الإسناد:


(�) عبد الله بن وَهْب بن مُسلِم القُرَشيّ مولاهم الفِهْريّ، أبو محمّد المِصْريّ، الفقيه، توفي سنة سبع وتسعين ومائة، روى له الجماعة، قال العِجليّ: "ثقة"، قال الذهبيّ: "أحد الأعلام"، قال ابن حجر: "ثقة، حافظ".      


     	انظر: معرفة الثقات (2/65) رقم (990)، تهذيب الكمـال (16/277) رقـم (3645)، الكاشف (1/606) رقم (3048)، التقريب رقم (3694).


(�) عمْرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أُميّة المِصْريّ، مولى قيس بن سعْد بن عبادة، توفي قبل سنة خمسين ومائة، روى له الجماعة، قال ابن سعد: "ثقة"، قال الذهبيّ: "أحدُ الأعلام"، قال ابن حجر: "ثقة، فقيه، حافظ". 


     	انظر: الطبقات الكبرى (7/515)، تهذيب الكمال (21/570) رقم (4341)، الكاشف (2/74) رقم (4139)، التقريب رقم (5004).


(�) لم أقِفْ عليه في كتُب التراجم.


(�) عبد الله بن محمّد بن أبي بكر الصدِّيق القُرَشيّ التيميّ المَدنيّ، توفي سنة ثلاث وستين ومائة، روى له البخاريّ ومسلم وأبو داود والنسائيّ، وثَّقه النسائيّ وابن حجر، وذكرَه ابن حبّان في الثقات. 


     	انظر: الثقات لابن حبان (5/7) رقم (3567)، تهذيب الكمال (16/49) رقم (3530)، التقريب رقم (3579).


     	درجة الإسناد: 


        إسناده ضعيف؛ فيه عُبَيد الله بن أُسَيد، وهو مجهول.


(�) الذِّبْح - بالكسر -: بمنزلة الذبيح والمذبوح، وهو ما يُذْبَحُ من الأضاحِيّ وغيرها من الحيوان. 


     	انظر: تهذيب اللغة (ذبح) (4/271)، النهاية في غريب الحديث والأثر (ذبح) (2/153).


     	والمقصود به هنا أنّ ابن الزبير ( لا يرَى أنَّ الشاة تُجْزِئُ في الهدْي، وإنّما يُجزِئ الإبلُ والبقرُ، كما سيأتي في الأثر التالي. 


(�) الهَدْي والهَدِيّ - بإسكان الدال وكسرها -: لغتان، وهما جمع هَديَّة، وهي اسمٌ لما يُهدَى إلى بيت الله الحرام، أي: يُبعَث ويُنقَل إليه من النَّعَم قُربةً إلى الله تعالى. 


     	انظر: مقاييس اللغة (هدي) (6/43)، وبدائع الصنائع (2/174).


(�) سنن سعيد بن منصور (3/760) رقم (310).


     دراسة الإسناد:


(�) يزيد بن هارون بن زَاذِي، وقيل: ابن زَاذَان السُّلَمِيّ مولاهم، أبو خالد الواسِطيُّ، توفي سنة ست ومائتين، روى له الجماعة، قال أحمد: "حافظ، مُتقِن"، قال الذهبيّ: "أحدُ الأعلام"، قال ابن حجر: "ثِقة، مُتقِن، عابد". 


      انظر: الجرح والتعديل (9/295) رقم (1257)، تهذيب الكمال (32/261) رقم (7061)، الكاشف (2/391) رقم (6365)، التقريب رقم (7789).


(�) سَعْد بن طارِق بن أَشْيَم الكوفيُّ، أبو مالك الأَشْجَعِيُّ، توفي سنة أربعين ومائة تقريبا، روى له البخاريّ تعليقاً والباقون من أصحاب الستّة، وثَّقه أحمد والعجليّ وابن حجر.      


     	انظر: معرفة الثقات (1/391) رقم (565)، تهذيب الكمال (10/269) رقم (2211)، الكاشف (1/428) رقم (1830)، التقريب رقم (2240).


(�) محمد بن عُبَيد بن أَوْس، روى عن عبد الله بن الزبير، وروى عنه أبو مالك الأَشجَعِيّ.


     	انظر: التاريخ الكبير (1/173) رقم (520)، الجرح والتعديل (8/9) رقم (34).


     	درجة الإسناد:


        إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن عُبَيد بن أَوْس، وهو مجهول. 


(�) الجَوف: البطن، وشيء جُوفيّ: واسعُ الجوف، ودِلاءٌ جُوفٌ: واسعة، وشيء مُجَوَّفٌ: أَجْوَفُ، وفيه تَجْوِيفٌ.      


     	انظر: الصحاح (جوف) (4/1339)، لسان العرب (جوف) (9/36). 


(�) المصنّف (3/134) رقم (12782).   


(�) معاني القرآن للنّحاس (1/118)، وانظر: تفسير القرطبي (2/378)، عمدة القاري (10/26)، فتح القدير (1/196).


     دراسة الآثار(23- 25):


    	  	اختلفَ أهلُ العلم في المراد بالهدْي في الآية على قولين، وهما: 


        	القول الأول: أنّ المراد به شاةٌ، وهو قولُ الجمهور، رُوِي عن ابن عباس وعليّ - رضي الله عنهما -، وهو مذهبُ الأئمة الأربعة، وبه قال طاؤوس وعطاء ومجاهد وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبيّ والنخعيّ والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم.


        ومن أدلّة هذا القول ما يلي:


  	1- قوله تعالى: ﮋﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ ﮊ  الآية (المائدة: ٩٥)، قالوا: سمَّى الله الشاةَ هدْياً في هذه الآية؛ فقد وقعَ الاتفاق على أنّ الشَّاة يتناوَلُها في هذه الآية اسمُ الهدْي.


  	   2- ما أخرجَه الشيخانِ من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالتْ: أَهْدَى النبيّ ( مرّةً غنَماً.


     	صحيح البخاري/ كتاب: الحج/ باب: تقليد الغنم/ رقم (1614)، صحيح مسلـم/ كتاب: الحج/ باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه/ رقم (1321)، واللفظ للبخاري.


  	   3- أنّ الشاة من أيْسَرِ بهيمة الأنعام.


   القول الثاني: أنّ المُراد به الإبل والبقر دونَ الغنم، وجعلوه فيما استَيْسَرَ من صِغار البُدْن والبقر وكبارهما، وهذا القولُ مرويّ عن ابن الزبير وعائشة وابن عمر (، وسالم مولى أبي حذيفة والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم.


  	ومستند هذا القول فيما يظهر أمران، وهما:


  1- قوله تعالى: ﮋﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮊ (الحج: ٣٦)، فرَأَوا أنَّ الهدْي ما وقَعَ عليه اسمُ بُدْن.  


        ويرُدُّه قوله تعالى: ﮋﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ ﮊ (المائدة: ٩٥)، فقد حكَمَ المسلمون في الظّبي بشاةٍ، فوقعَ عليها اسمُ هدْي.


         2- ما أخرجَه مسلم من حديث جابر ( قال: نحَرْنا مع رسول الله ( عامَ الحديبيّة البدَنةَ عن سبعة، والبقرةَ عن سبعة.


     	صحيح مسلم/ كتاب: الحج/ باب: الاشتراك في الهدي/ رقم (1318).


        حيثُ لم يُنْقَلْ عن أحدٍ من الصَّحابة ( أنّه ذَبحَ في تحلُّلِه ذاك شاةً، وإنّما ذَبَحُوا الإبلَ والبقرَ.


    	   ويرُدُّه حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي استدلَّ به الجمهور أنّ النَّبيّ ( أَهْدَى مرّةً غنَماً، فدلَّ على أنّ أيْسَرَ الهدْي شاةٌ، ولو كان أيْسَرُ الهدْي بَدَنةً ما جازتْ شاةٌ.


   	   والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الأول أنّ المراد به شاة؛ لقُوَّة أدلّته, ولأنَّ الشّاة من أيسَرِ بهيمة الأنعام. 


         قال الإمام مالك: "فمِمّا يُحْكَم به في الهَدْي شاةٌ، وقد سمَّاها الله هدْياً، وذلك الذي لا اختلافَ فيه عندنا، وكيفَ يشُكُّ أحدٌ في ذلك؟ وكلُّ شيءٍ لا يبلُغُ أن يُحكَمَ فيه ببعيرٍ أو بقَرةٍ فالحُكم فيه شاةٌ، وما لا يبلُغُ أن يُحكَمَ فيه بشاةٍ فهو كفَّارةٌ من صيامٍ أو إطعامِ مساكين". اهـ.


     	الموطأ (1/385)


   قال الطبريّ: "وأَولَى القولَينِ بالصّواب قولُ من قال: (ما استَيسَرَ من الهَدْي) شاةٌ؛ لأنّ الله جلَّ ثناؤه إنّما أوجَبَ ما استَيْسَر من الهَدْي". اهـ.


      تفسير الطبري (4/33)


   قال الثعلبيّ: "وأقوَى الأقوال بالصَّواب قولُ من قال: إنّه شاةٌ؛ لأنّه أقربُ إلى التيَسُّر، ولأنَّ الله سمَّي الشاةَ هدْياً في قوله:   ﮋ ﯲ  ﯳ  ﯴ ﮊ (المائدة: ٩٥)، وفي الظَّبي شاةٌ". اهـ. 


الكشف والبيان (2/100)


انظر: سنن سعيد بن منصور (3/749)، تفسير الطبري (4/26)، أحكام القرآن للطحاوي (2/233)، تفسير ابن أبي حاتم (1/336)، أحكام القرآن للجصّاص (1/338)، الكشف والبيان (2/100)، المحرر الوجيز (1/267)، أحكام القرآن لابن العربي (1/179)، تفسير القرطبي (2/378)، تفسير الخازن (1/177)، تفسير البحر المحيط (2/81)، تفسير ابن كثير (1/534)، الدر المنثور (2/350)، أضواء البيان (1/83).


    	دراسة الإسناد:


(�) عمران بن موسى بن حَيَّان اللَّيثِيّ، أبو عمرو البصريّ، توفي بعد سنة أربعين ومائتين، روى له الترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه، قال أبو حاتم: "صدوق"، قال الذهبيّ: "ثقة"، قال ابن حجر: "صدوق". 


     	انظر: الجرح والتعديل (6/305) رقم (1697)، تهذيب الكمال (22/360) رقم (4506)، الكاشف (2/95) رقم (4276)، التقريب رقم (5172).   


(�) عبد الوارث بن سعيد بن ذَكْوان التَّمِيميّ العَنْبَرِيّ مولاهم، أبو عُبَيدَة التَنُّورِيّ البَصْرِيّ، توفي سنة ثمانين ومائة، روى له الجماعة، قال ابن سعد: "كان ثقة، حُجّة"، قال الذهبيّ: "الحافظ ...، ثبْت، صالح لكنّه قدريّ"، قال ابن حجر: "ثقة، ثبْت، رُمِي بالقدر ولم يثبُت عنه، أحدُ الأعلام". 


     	انظر: الطبقات الكبرى (7/289)، تهذيب الكمال (18/478) رقم (3595)، الكاشف (1/673) رقم (3510)، التقريب رقم (4251).  


(�) إسحاق بن سُوَيد بن هُبَيرَة العَدوِيّ التَّمِيميّ البَصْريّ، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة، روى له البخاريّ ومسلم وأبوداود والنسائيّ، قال أحمد: "شيخ، ثقة"، قال أبو حاتم: "صالح الحديث"، قال ابن حجر: "صدوق، تُكلِّم فيه للنَّصْب".     


      انظر: العلل ومعرفة الرجال (3/116) رقم (4485)، الجرح والتعديل (2/222) رقم (766)، التقريب رقم (358).   


    	درجة الإسناد:


       إسناده ضعيف؛ فيه إسحاق بن سُويد، تُكلِّم فيه للنَّصْب، والأثر له شاهد عند الطبريّ في تفسيره، كما سيأتي في الأثر (28)، وإسنادُه صحيح، فيرتقي هذا الأثر إلى درجة الحسن لغيره.        


(�) التَّمتُّع: أن يُحرِم بالعُمْرة في أشهُرِ الحجّ من الميقات، فإذا فرَغَ منها أحرَمَ بالحجّ من عامه.      


     	انظر: المغني (3/122)، نهاية المحتاج (3/324).


(�) أَهَلَّ بكذا: رفَعَ صوتَه، وأهَلَّ بالحجّ أو العُمْرة: رفَعَ صوتَه بالتلبية.


     انظر: مقاييس اللغة (هل) (6/11)، لسان العرب (هلل) (11/702).    


(�) تفسير الطبري (4/88) رقم (3419)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (3/213) (13557) من طريق معتمر ابن سليمان عن إسحاق بن سويد به بمعناه، الطحاويّ في شرح معاني الآثار (2/156) من طريق وهيب بن خالد عن إسحاق بن سويد به بمعناه، وذكرَه ابن حزم في المحلى (7/158)، ابن عبد البر في التمهيد (8/359)، وفي الاستذكار (4/94)، النحّاس في معاني القرآن (1/124)، الجصاص في أحكام القرآن (1/361)، الثعلبيّ في الكشف والبيان (2/102)، الماورديّ في تفسيره (1/256)، الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن (1/101)، البغويّ في تفسيره (1/223)، ابن عطيّة في المحرر الوجيز (1/268)، القرطبيّ في تفسيره (2/386، 395)، ابن جزي في التسهيل (1/74)، الخازن في تفسيره (1/178)، أبو حيّان في البحر المحيط (2/85)، ابن عادل في اللباب (3/377)، السيوطيّ في الدر المنثور (2/359)، وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر، ابن عاشور في التحرير والتنوير (2/227).


    	دراسة الإسناد:


(�) الحسَن بن يحيى بن الجَعْد العَبْدِيّ، أبو علي، ابن أبي الرَّبيع الجُرجَانِيّ، توفي سنة ثلاث وستين ومائتين، روى له ابن ماجه، قال ابن أبي حاتم: "صدوق"، قال الذهبيّ: "محدِّث، صدوق"، قال ابن حجر: "صدوق". 


     	انظر: الجرح والتعديل (3/44) رقم (188)، الكاشف (1/330) رقم (1071)، التقريب رقم (1290).   


(�) عبد الرزَّاق بن هَمَّام بن نَافِع الحِمْيَرِيّ مولاهم، أبو بكر الصَّنعَانِيّ، توفي سنة إحدى عشرة ومائتين، روى له الجماعة، قال النسائيّ: "فيه نظر لمن كتَبَ عنه بأخَـرَة"، قال الذهبيّ: "أحدُ الأعلام"، قال ابن حجر:" ثقة، حافظ ...، عَمِيَ في آخر عُمرِه، فتَغَيَّر، وكان يتَشَيَّع".      


     	انظر: تهذيب الكمال (18/52) رقم (3415)، الكاشف (1/651) رقم (3362)،  التقريب رقم (4064).


(�) مَعْمَر بن راشِد الأَزْدِيّ الحُدَّانِيّ مولاهم، أبو عُروَة البَصْرِيّ، توفي سنة أربع وخمسين ومائة، روى له الجماعة، قال أبو حاتم: "ما حدَّث مَعْمَر بالبصرة فيه أغاليط، وهو صالح الحديث"، قال الذهبيّ: "عالم اليمن"، قال ابن حجر: " ثِقَة، ثَبْتٌ، فاضل إلاّ أنَّ في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدَّث به بالبصرة". 


     	انظر: الجرح والتعديل (8/255) رقم (1165)، تهذيب الكمال (28/303) رقم (6104)، الكاشف (2/282) رقم (5567)، التقريب رقم (6809).


(�) عبد الله بن أبي نَجِيْحٍ يَسَار المكِّيّ، أبو يَسَارٍ الثَّقَفِيّ مولاهم، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة، روى له الجماعة، قال العجليّ: "ثِقَة"، قال الذهبيّ: "وثَّقَه النسائيّ"، قال ابن حجر: "ثِقَة، رُمِيَ بالقدر، ورُبَّما دلَّس". 


     	انظر: معرفة الثقات (2/64) رقم (983)، تهذيب الكمال (16/215) رقم (3612)، الكاشف (1/603) رقم (3020)، التقريب رقم (3662).


(�) عطاء بن أبي رَبَاح القُرَشِيّ، ثقة، فقيه، فاضل، لكنَّه كثيرُ الإرسال، تقدّم في الأثر (12).     


     درجة الإسناد:


        إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن أبي نَجِيح، وهو موصوف بالتدليس، ولم يُصَرِّحْ بالسماع من عطاء، قد تابَعَه ابن جُريج كما سيأتي في الأثر (28)، وهو أثْبَتُ الناس في عطاء، وبهذا يرتَقِي هذا الإسناد إلى درجة الحسن لغيره. 


(�) المُتْعَة: اسم التمتُّع، وهو أن تضُمَّ عمرةً إلى حَجِّك. 


     	انظر: المصباح المنير (متع) (2/562)، المعجم الوسيط (متع) (2/852).


(�) تفسير الطبري (4/88) رقم (3420)، وذكرَه ابن حزم في المُحلَّى (7/158)، السمعانيّ في تفسيره (1/197)، ابن عاشور في التحرير التنوير (2/227). 


    دراسة الإسناد:


(�) أحمد بن عبد الله بن عبد الرَّحيم المِصْرِيّ، أبو بكر، ابن البَرْقِيّ، الحافظ، رواه عنه أحمد بن علي المَدَائِنيّ، وكان من الحُفّاظ المُتقِنينَ، توفي سنة سبعين ومائتين. 


     	انظر: تذكرة الحفاظ (2/570) رقم (594)، رجال تفسير الطبريّ ص (21) رقم (67).


(�) سَعِيد بن الحَكَم بن محمد الجُمَحِيّ، أبو محمد المِصْرِيّ، المعروف بابن أبي مَريَم، مولى أبي الصَّبِيْغ، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين، روى له الجـماعة، قـال أبو حاتم: "ثقة"، قال الذهبيّ: "الحافظ"، قال ابن حجر: "ثقة، ثبْت، فقيه". 


     	انظر: الجـرح والتعـديل (4/13) رقم (49)، تهذيب الكمـال (10/391) رقـم (2235)، الكاشف (1/433) رقم (1868)، التقريب رقم (2286).


(�) نافِع بن يَزِيد الكَلاعِيّ، أبو يَزِيد المِصْرِيّ، ويقال: إنه مولى شُرَحْبِيل بن حَسَنَة القُرَشِيّ، توفي سنة ثمان وستين ومائة، روى له البخاريّ تعليقاً والباقون سوى الترمذيّ، وثَّقَه الحاكم والذهبيّ وابن حجر.      


     	انظر: تهذيب الكمـال (29/296) رقـم (6371)، الكاشف (2/315) رقم (5789)، التقريب رقم (7084).  


(�) عبدُ الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْجٍ القُرَشِيّ، ثِقَة، وكان يُدلِّس ويُرسِل، تقدَّم في الأثر (13).


(�) عَطاء بن أبي رَبَاح القُرَشِيّ، ثِقَة، فقِيه، فاضل، لكنَّه كثيرُ الإرسال، تقدَّم في الأثر (12).


    	درجة الإسناد:


        إسناده صحيح، وابنُ جُرَيج وإن كان مُدلِّساً ومُرسِلاً فهو أثْبَتُ الناس في عطاء، وكذلك عطاء وإن كان كثيرَ الإرسال فقد أخرجَ له مسلم في صحيحه عن ابن الزبير ( كما رمزَ بذلك المزيّ.   


(�) تفسير الطبري (4/89) رقم (3421)، وأخرجه ابن حاتم في تفسيره (1/341) رقم (1795) من طريق عثمان بن الهيثم عن ابن جريج به، وذكره ابن عطيّة في المحرر الوجيز (1/268)، القرطبيّ في تفسيره (2/386)، السيوطيّ في الدر المنثور (2/359)، الشوكانيّ في فتح القدير (1/199)، كلاهما عزياه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.   


     		دراسة الآثار (26- 28):


        اختلفَ المفسّرون في التمتُّع المذكور في الآية على أقوال، وهي:


  	القول الأول: أنّ الآية في المحصَر، والمراد به تمتُّع المحصَر دونَ غيره. 


   وفي صفة هذا التمتّع قولانِ، وهما: 


  	1- أن يُحْصَر الرجلُ حتّى تذهبَ أيّامُ الحجّ، فيَأتِيَ البيتَ، ويَحِلَّ بعُمرة، ثمّ يتمتَّعَ بحِلِّه إلى العام المُقبِل، ثمّ يحُجَّ ويُهْدي، رُوِي عن ابن الزبير (.


  2- أن يُحْصَرَ الرجلُ، فيَحِلَّ بدون عُمرة، ويُؤخِّرَها حتّى يأتِيَ من قابل، فيَعتَمِرَ في أشهُر الحجّ، ويحُجَّ من عامه، رُوِي عن عليّ وابن مسعود - رضي الله عنهما -، وعلقمة وإبراهيم وسعيد بن جبير، ورجَّحَه الطبريّ. 


   ودليلُ هذا القول: قوله تعالى في الآية: ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜﯝ  ﮊ، قالوا: الآية في المحصَر، وقوله تعالى:  ﮋﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁﮊ معطوف عليها، فدلَّ ذلك على أنّ المخاطَب هنا أيضاً المحصَر، وأنّ الحكم مختصٌّ به. 


   القول الثاني: أنّ الآية في غير المحصَر، وهو من خُلِّيَ سبيلُه، والمقصود به التمتّع المعروف عند أهل العلم.


   وصفتُه: أن يُهِلَّ الرجلُ بالعُمرة في أشهُر الحجّ من الميقات، وذلك إذا كان مسكنُه خارجاً عن الحرم، ثم يأتِيَ البيتَ، فيطوفَ لعُمرته، ويسْعَى، ويحْلِقَ في تلك الأشهُر بعينها، ثم يحِلَّ بمكّة، ثم يُنشِىءَ الحجَّ في ذلك العام بعينه، وفي تلك الأشهُر بعينها من غيـر أن ينصَرِفَ إلى بلده، رُوِي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وأبي حنيفة ومالك والشافعيّ والثوريّ وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاؤوس ومجاهد والنخعيّ وغيرهم، وهو قولُ جمهور أهل العلم.   


   ودليلُ هذا القول: قوله تعالى في الآية: ﮋ ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ       ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﰘ   ﰙ  ﰚﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ ﮊ. 


   قالوا: دلَّتِ الآية على أنّ المقصود بالتمتّع هنا هو التمتّع المعروف؛ فإنَّه هو الذي يفتَرِقُ فيه من كان أهلُه حاضري المسجد الحرام ومن لم يكن كذلك، أما من فاتَه الحجّ بالإحصار فقد أجمعَتِ الأمّةُ على أنّ حكمَه وحكمَ غيره فيه واحد، سواءٌ كان أهلُه حاضري المسجد الحرام أم لم يكونوا كذلك.


   القول الثالث: أنّ الآية في المحْصَر وغيره ممّن خُلِّيَ سبيلُه، وهو قولُ ابن عباس وعمر وعلي ( وغيرهم، وإليه ذهبَ النّحّاس وأبو حيّان. 


        	ودليلُ هذا القول:  قوله تعالى في الآية:  ﮋ ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ ﮊ. 


    قالوا: دلَّتِ الآيةُ على أنّ حكمَ غير المحصَر في هذا كحُكم المحصَر، فلم يختَلفْ أهلُ العلم في المُحرِم بالحجّ أو بالعُمرة ممّن ليسَ بمحْصَر أنّه إذا أصابَه أذًى في رأسه أو أصابَه مرضٌ أنَّه يحلِقُ، وأنّ عليه الفديةَ المذكورة في الآية، وأنّ القصدَ بها إلى المُحصَرين لا يَمنَع أن يدخُلَ فيها من سواهم من المُحرِمين غير المحصَرين حتّى يكونَ حكمُهم فيها كحُكمِهم، فكذلك قوله (:  ﮋﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﮊ لا يمنَعُ أن يكونَ غيرُ المحصَرين في ذلك كالمحصَرين، بل هذا أَولَى.


   والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الثالث أنّ الآية في المحصَر ومن خُلِّيَ سبيلُه، والمقصود بالتمتُّع تمتُّع المحصَر وغيرِ المحصَر؛ لقوّة الدليل، خاصّةً قوله تعالى:   ﮋﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﮊ فيها عمومٌ، فيشْمَلُ كلتَي الحالتينِ.


   أمّا ما ذهبَ إليه ابنُ الزبير ( من تأويل الآية فجماهيرُ السلف على خلافه، ولم يُرْوَ هذا القولُ عن غيـره من الصحابة، بل الإجماع على أنّه لا يكونُ مُتمتِّعاً إلاّ إذا اعتَمَرَ في أشهُر الحجّ، ثم حجَّ من ذلك العام.


        قال ابنُ المنذر: "أجمعَ أهلُ العلم على أنّ من أهلَّ بعُمرة في أشهُر الحجّ من أهل الآفاق من الميقـات، وقـدِمَ مكّةَ، ففَرَغَ منها، وأقامَ بها، وحَجَّ من عامه أنّه مُتمتِّع". اهـ.  


     	الإجماع ص (53) رقم (182)


	انظر: تفسير الطبري (4/88)، أحكام القرآن للطحاوي (2/269)، شرح معاني الآثار (2/156)، معاني القرآن للنحّاس (1/121)، أحكام القرآن للجصّاص (1/353)، الكشف والبيان (2/102)، تفسير الماوردي (1/256)، الاستذكار (4/94)، تفسير البغوي (1/223)، المحرر الوجيز (1/268)، تفسير القرطبي (2/386)، تفسير الخازن (1/178)، تفسير البحر المحيط (2/85)، اللّباب لابن عادل (3/377). 


    دراسة الإسناد:


(�) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ، توفي سنة سبع عشرة وثلاث مائة، قال الذهبي: "الحافظ، الإمام، الحجّة، مسندُ العصر"، قال ابن حجر: "الحافظ، الصدوق". 


     	انظر: سير أعلام النبلاء (14/440)، لسان الميزان (3/338) رقم (1393).


(�) عثمان بن محمد بن إبراهيم العَبْسيّ مولاهم، أبو الحسن، ابن أبى شَيبَة الكوفيّ، توفي سنة تسع وثلاثين ومائتين، روى له الجماعة سوى الترمذيّ، قال ابن معين: "ثقة"، قال الـذهبيّ: "الحافظ"، قال ابن حجر: "ثقة، حافظ شهير، وله أوهام".  


     انظر: تاريخ بغداد (11/283) رقم (6054)، تهذيب الكمـال (19/478) رقـم (3857)، الكاشف (2/12) رقم (3735)، التقريب رقم (4513).


(�) حمّاد بن أسامة بن زيد القُرَشِيّ، ثِقَة، ثَبْت، رُبَّما دلَّس، تقدَّم في الأثر (2).


(�) سَعِيد بن المَرزُبان العَبْسِيّ، أبو سَعد البَقَّال الكُوفيّ، مولى حُذَيفة بن اليَمان، توفي بعد سنة أربعين ومائة، روى له البخاريّ في الأدب المفرد والترمذيّ وابن ماجه، قال البخاريّ: "مُنكَر الحديث"، قال النسائيّ: "ضعيف"، قال ابن حجر: "ضعيف، مدلِّس". 


       انظر: الضعفاء والمتروكين ص (52) رقم (270)، تهذيب الكمـال (11/52) رقـم (2351)، التقريب رقم (2389). 


(�) محمد بن عُبَيد الله بن سَعِيد الكُوفيّ، أبو عَون الثَّقَفِيّ، توفي سنة عشر ومائة، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة سوى ابن ماجه، وثَّقه ابن سعد وأبو زرعة وابن حجر.


     انظر: الطبقـات الكبـرى (6/312)، الجـرح والتعـديل (8/1) رقم (2)، تهذيب الكمـال (26/38) رقـم (5433)، التقريب رقم (6107).


      درجة الإسناد:


   	   إسناده ضعيف؛ فيه أبو سعد (سعيد بن المَرزُبان)، وهو ضعيف، مدلِّس.


(�) السنن (2/226)، وأخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى (4/342) رقم (8496) من طريق علي بن عمر الحافظ عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز به بمثله، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيـره (1/345) رقم (1817)، ابن بطّـال 


      في شرح صحيح البخاري (4/236)، الماورديّ في الحاوي الكبير (4/27)، الشيرازيّ في المهذّب (1/200)، السرخسيّ في المبسوط (4/61)، الكاسانيّ في بدائع الصنائع (2/211)، ابن الجوزي في زاد المسير (1/209)، ابن قدامة في الكافي (1/390)، القرطبيّ في تفسيره (2/405)، النوويّ في المجموع (7/105)، ابن قدامة في الشرح الكبير (8/132)، الخازن في تفسيره (1/179)، أبو حيّان في البحر المحيط (2/94)، ابن كثير في تفسيره (1/542)، ابن حجر في فتح الباري (3/420)، السيوطيّ في الدر المنثور (2/376)، وعزاه لابن المنذر والدارقطني والطبراني والبيهقي، الألوسيّ في روح المعاني (2/84). 


     	دراسة الأثر:


       اختلفَ أهلُ العلم في تعيين أشهُر الحجّ على أقوال، وهي:


   القول الأول: أنّها شوّال وذو القعدة وتسعٌ من ذي الحجّة، وهو يومُ عرفة؛ فمن لم يدركْه إلى الفجر من يوم     النحر فقد فاتَه الحجّ، فعُلِمَ أنّ يوم النحر وما بعده من غير أشهُرِ الحج؛ لأنّ آخر زمان الإدراك طلوع الفجر من يومِ النحر، قالَه الشافعيّ وأبو يوسف.


   القول الثاني: أنّها شوّال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجّـة، وهو مرويّ عن ابن الزبير وعمر وعليّ وابن عباس وابن مسعود وابن عمر (، وابن سيرين والحسن وعطاء والشعبي وطاؤوس والنخعي وقتادة والضحّاك والربيع بن أنس ومكحول والسدّي، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي ثَوْر، ومالك في رواية عنه، واختارَ هذا القولَ الطبريّ.


   ومن أدلّتهم ما يلي: 


  	1- قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﮊ، قالوا: لا يمكن لأحدٍ أن يفْرِضَه إلاّ في عشْر ذي الحجّة فما قبلَها كما بيَّنَتْه السنّة؛ لكون الحجّ ينتَهي الإهلالُ به بطلوع الفجر من ليلة النحر، فدلَّ ذلك على أنّ الأيام الأخرى من ذي الحجّة ليستْ من أشهُر الحجّ. 


   ويمكنُ الجوابُ عنه: أنَّ ما ورَدَ في السنَّة لا يدلُّ على أنَّ الأيام الأخرى من ذي الحجّة ليستْ من أشهُر الحجّ، بل غايةُ ما فيها أنّ أشهُر الحجّ التي يُفرَض فيها الحجُّ هي ما يمكنُ أن تُدرَكَ فيه عرَفة، فيبقَى هذه خصيصةٌ لما قبل يومَ النحر في إدراك الحجّ وفرضه فيه، وتبقَى الأيام الأخرى من شهر ذي الحجّة من أشهُر الحجّ.


   2- ما أخرَجَـه الترمذيّ من حديث عليّ ( أنّه قال: سألْتُ رسولَ الله ( عن يوم الحجّ الأكبر، فقال: "يومُ النَّحر".


	سنن الترمذي/ كتاب: الحج/ باب: ما جاء في يوم الحجّ الأكبر/ رقم (957)، وصحَّحَه الألبانيّ.


     		انظر: صحيح سنن الترمذي (1/490) رقم (957)، وأخرَجَه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1747) رقم (9226).


   قالوا: كيفَ يجوزُ أن يكونَ يومُ الحجّ الأكبر ليسَ من أشهُره، وفيه طوافُ الإفاضة، وهو تمامُ أركانِ الحجّ، وفيه رميُ جمرة العقبة والنحر والحلق؟. 


     	   هذا القولُ أيضاً لا يخلو من الإشكال، فهناك بعضُ أعمال الحجّ كالرّمْي والمبيت بمنى لا يمكن أن تكونَ إلاّ في أيّام التشريق، فإذا كانتْ أشهُر الحجّ تنتهي بنهاية اليوم العاشر من ذي الحجّة فمعنى ذلك أنّ هذه الأعمال تقَعُ في غير أشهُر الحجّ.  


         	القول الثالث: أنّها شوّال وذو القعدة وذو الحِجّة كاملةً، رُوِي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، وعروة بن الزبير وعطاء وطاؤوس ومجاهد وقتادة والزهري والربيع بن أنس، وهو مذهبُ مالك، والشافعي في القديم. 


        	ومن أدلّتهم ما يلي:


   	  	1- قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓﮊ، قالوا: الأشهُر جمْع، والجمع إنّما يكونُ في الأصل بثلاثة، فلا بدّ من دخول ذي الحجّة بكماله، أمّا ما قالـوه من أنّ مطلـق الجمْع قد يقَعُ على اثنينِ وبعضِ ثالث فذلك تأويلٌ يخالِفُ ظاهرَ القرآن.


   	   2- أنّ أيّام النحر يُفعَل فيها بعضُ ما يتَّصل بالحجّ، كرمْي الجِمار، والمبيت بمنى، وكذلك المرأة إذا حاضتْ فقد تُؤخِّرُ طوافَ الإفاضة إلى انقضاء أيامٍ بعد العشْر، وهذا يدلُّ على أنّ ما بعدَ العشْر من ذي الحجّة داخلٌ في أشهُر الحجّ.


   	   والرّاجـح - والله أعلم -: هو القولُ الثالث أنّ أشهُرَ الحجّ ثلاثة: شوّال وذو القعدة وذو الحِجَّة؛ كما هو ظاهرُ القرآن، ولأنّه شاملٌ لجميع أفعالِ الحجّ.


   	   قال ابنُ عثيمين: "فالصَّواب ما ذهبَ إليه الإمام مالك من أنَّ أشهُر الحجّ ثلاثة، كما هو ظاهرُ القرآن: شوّال وذو القعدة وذو الحجِّة". اهـ.


الشرح الممتع (7/56) 


   ويظهر فائدةُ الخِلاف فيما وقَعَ من أعمال الحجّ بعدَ يومِ النّحر، كطواف الزّيارة، فعند الحنفيّة يلزَمُه دمٌ؛ لأنّه قد انقضَى الحجّ بيومِ النحر، وأخَّرَ عمَله ذلك عن وقته، وعند المالكيّة لا يلزَمُه دمٌ؛ لأنّه وقعَ في أشهُر الحجّ، فإن أخَّرَه إلى المحرم فعليه دمٌ.  


   أما عند الشافعيّة والحنابلة فإنّ آخرَه غيرُ موقّت، بل يبقَى ما دامَ حيّاً، ولا دمَ عليه. 


    	انظر: سنن سعيد بن منصور (3/783)، تفسير الطبري (4/114)، تفسير ابن أبي حاتم (1/345)، أحكام القرآن للجصّاص (1/373)، الكشف والبيان (2/103)، الحاوي الكبير (4/27)، تفسير البغوي (1/225)، أحكام القرآن لابن العربي (1/186)، تفسير القرطبي (2/405)، المجموع (7/109)، الشرح الكبير (8/132)، زاد المسير (1/209)، شرح صحيح مسلم للنووي (8/149)، تفسير الخازن (1/180)، تفسير البحر المحيط (2/94)، تفسير ابن كثير (1/540)، فتح الباري (3/420)، الدر المنثور (2/374). 


    دراسة الإسناد:


(�) حمّاد بن أسامة بن زيد القُرَشِيّ، ثِقَة، ثَبْت، رُبَّما دلَّس، تقدَّم في الأثر (2).


(�) سَعِيد بن المَرزُبان العَبْسِيّ، ضعيف، مُدلِّس، تقدَّم في الأثر (29).


(�) محمد بن عُبَيد الله بن سَعيد، أبو عون الثَّقَفِيّ، ثقة، تقدَّم في الأثر (29).


     	درجة الإسناد:


      	إسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن المَرزُبان، وهو ضعيف، مدلِّس. 


(�) الإهلال: رفعُ الصوت، أهلَّ بكذا: رفَعَ صوتَه به، وأهلَّ بالحجّ: رفعَ صوتَه بالتلبية.


     	انظر: مقاييس اللغة (هل) (6/11)، لسان العرب (هلل) (11/702).


(�) المصنف (ت: حمد الجمعة) (5/296) رقم (13809)، وذكرَه السيوطيّ في الدر المنثور (2/378)، الشوكانيّ في فتح القدير (1/202)، كلاهما عزَياه لابن أبي شيبة.


     دراسة الإسناد:


(�) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ، الحافظ، الصدوق، تقدَّم في الأثر (29).


(�) عثمان بن محمد بن إبراهيم العَبْسِيّ، ثقة، تقدَّم في الأثر (29).


(�) يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زائِدة الهَمْدانِيّ الوَادِعِيّ، أبو سعيد الكُوفيّ، توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة، قال ابن المدينيّ: "لم يكنْ بالكوفة بعد الثوريّ أثْبَتَ منه"، قال الذهبيّ: "الحافظ"، قال ابن حجر: "ثقة، مُتقن". 


     	انظر: تاريخ بغداد (14/114) رقم (7454)، تهذيب الكمـال (31/305) رقـم (6826)، الكاشف (2/365) رقم (6168)، التقريب رقم (7548). 


(�) سَعِيد بن المَرزُبان العَبْسِيّ، ضعيف، مدلِّس، تقدّم في الأثر (29).


(�) محمد بن عُبَيد الله بن سعيد الثَّقفي، ثقة، تقدَّم في الأثر (29).


     	درجة الإسناد:


    	 	إسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن المَرزُبان، وهو ضعيف، مدلِّس.


(�) أحْرَم الرجلُ يُحْرِمُ إحْرَاماً: إذا أهَلَّ بالحَجِّ أو العُمْرَة، والأصل فيه: المَنْع، فالمُحْرِم يحرُمُ عليه ما كان حَلالاً قبل الإحرَام، كالصَّيْد، والنِّساء، وغير ذلك. 


     	انظر: الصحاح (حرم) (5/1897)، لسان العرب (حرم) (12/119).


(�) السنن (2/227)، وأخرجَه البيهقيّ في السنن الكُبرى (4/343) رقم (8499) من طريق عليّ بن عمر الحافظ عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز به بمثله، وذكره ابن بطّال في شرح صحيح البخاري (4/223)، ابن عبد البر في التمهيد (15/133)، وفي الاستذكار (4/46)، السيوطيّ في الدر المنثور (2/378)، الشوكانيّ في فتح القدير (1/202)، كلاهما عزياه لابن المنذر والدارقطني والبيهقي.       


     	دراسة الأثرين (30- 31): 


        أجمَعَ المفسّرون على أنّ المرادَ بالفَرْض في الآية الإيجابُ والإلزامُ، ولكنّهم اختَلفُوا في الفعل الذي يُفرَض به الحجُّ على قولَينِ، وهما: 


   	   القول الأول: أنّه الإحرامُ، أي: نيّة الدخول في النسك، قالَه ابنُ الزبير وابنُ مسعود وابنُ عباس (، وقتادة والحسن وعطاء والضحّاك، وبه قال الشافعيّ وأحمد ومالك.


   	   قالوا: ينعقِدُ الإحرامُ بمجرَّد النيّة من غير حاجةٍ إلى التلبية.


   	   ومن أدلّتهم ما يلي:


   	  	1- ظاهرُ قوله (: "وإنّما لكلّ امرئٍ ما نوَى".


  	أخرَجَه البخاريّ في صحيحه/ كتاب: بدء الوحي/ باب: كيف كان بدء الوحي/ رقم (1)، مسلم في صحيحه/ كتاب: الإمارة/ باب: قوله (: إنّما الأعمال بالنيّة/ رقم (1907)، واللفظ للبخاري.                                          


   قالوا: فرضُ الحجّ عبارة عن النيّة، فوجَبَ أن تكون النيّة كافيةً في انعقاد الحجّ.


   	   2- أنّ ابتداء الحجّ كفٌّ عن المحظورات، فيَصِحُّ الشروعُ فيه بالنيّة. 


   	   القول الثاني: أنّه الإهلال، أي: التلبية، رُوِي عن ابن الزبيـر وابن مسعود وابن عباس وعمر وابن عمر وعائشة (، ومجاهد وطاؤوس وعطاء والنخعي وعكرمة، وهو مذهبُ أبي حنيفة.       


   	   قالوا: لا يصِحُّ الشروعُ في الإحرام بمجرّد النيّة حتّى تنْضَمّ إليه التلبية، أو ما يقومُ مقامَها، كسَوْق الهدْى، وتقليده، والتوجُّه معه.          


   	   ومن أدلّتهم ما يلي: 


   	  	1- ما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - أنّها قالت: لا يحرُمُ إلاّ منْ أهلَّ ولبَّى.


   	أخرجَه مالك في الموطأ (1/341) رقم (755)، ابنا عفّان في الأمالي والقراءة ص (33) رقم (23)، قال المحقِّق: "إسناده صحيح". اهـ.


   	   والجواب عنه: أنّ هذا الأثر لم يرِدْ بياناً للفعل الذي يُفْرَضُ به الحجُّ، بل ورَدَ لبيان أمرٍ آخر، وهو أنّ من بعَثَ هدْياً فبعمَلِه هذا لا يحرُمُ عليه ما يحرُمُ على الحاجّ حتّى يُهِلَّ ويُلبِّيَ، أي: ينوي الإحرامَ ويدخُلُ فيه، فإنّ يحيى بن سعيد - شيخ الإمام مالك - سأَلَ عُمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعَثُ بهدْيه ويُقيم هل يحرُمُ عليه شيء؟ فأخبَرَتْه أنّها سمِعَتْ عائشة - رضي الله عنها - تقولُ: لا يحرُمُ إلاَّ من أهَلَّ ولَبَّى. 


   	   والتلبية من الأفعال المسنونة عند الإحرام، وليستْ بشرْطٍ لصحّته.


   	   2- أن الحجّ عبادةٌ لها تحليل وتحريم، فلا بُدَّ من انضمام شيءٍ إلى النيّة، كتكبيرةِ الإحرام مع النيّة في الصلاة.


   	  	وأجابَ عنه إسماعيلُ بن إسحاق، فقال: "ليسَ الإهلال للإحرام بمنزلة التكبير للصلاة؛ لأنّ الرجل لا يكونُ داخلاً في الصّلاة إلاّ بالتكبير، ويكون داخلاً في الإحرام بالتلبية وغيرها من الأعمال التي يُوجِب بها الإحرام على نفسه، مثل: أن يقول: قد أحرَمْتُ بالعُمْرة أو الحَجّ، أو يُشْعِر البُدْنَ وهو يريدُ بذلك الإحرامَ، أو يتوجّه نحوَ البيت وهو يريدُ بذلك الإحرامَ، فيكونُ بذلك كلّه مُحرِماً". اهـ.   


شرح صحيح البخاري لابن بطّال (4/223) 


   	   والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الأول أنّه الإحرام، أي: النيّة، فينعَقِدُ الإحرامُ بمجرّد النيّة، أمّا التلبية ونحو ذلك من الأفعال عند الإحرام فهي مسنونة، فقد يكونُ المرءُ مُحرِماً وإن لم يُلَبِّ، ولا يكونُ مُحرِماً إن لم يَعْزِمْ على الإحرام، ويُوجِبُه على نفسه، أي: بالنيّة.


   	   ورجَّحَ هذا القولَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم.


   	   	قال ابن عطيّة: "وفرضُ الحجّ هو بالنيّة والدخول في الإحرام، والتلبية تبْعٌ لذلك". اهـ.


     	المحرر الوجيز (1/271)


       	قال ابنُ عاشور: "وعند الشافعيّ يدخُلُ الحجّ بنيّة ولو لم يُصاحِبْ قولاً أو عملاً، وهو أرجَحُ؛ لأنَّ النية في العبادات لم يُشْتَرطْ فيها مقارنتُها لجزءٍ من أعمال العبادة، ولا خـلافَ أنَّ السنّةَ مُقارَنـةُ الإهلال للاغتسال والتلبية واستواء الراحلة براكبها". اهـ.


    	التحرير والتنوير (2/233)                                                                                        


     	انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/222)، تفسير الطبري (4/121)، تفسير ابن أبي حاتم (1/346)، أحكام القرآن للجصّاص (1/382)، تفسير الماوردي (1/259)، التمهيد (15/132)، زاد المسير (1/210)، تفسير الرازي (5/139)، تفسير الخازن (1/181)، تفسير البحر المحيط (2/95)، الدر المنثور (2/377).  


     	دراسة الإسناد:


(�) عَمرو بن عليّ بن بَحر البَصْريّ، أبو حفْص الصَّيرَفِيّ الباهِلِيّ، توفي سنة تسع وأربعين ومائتين، روى له الجماعة، قال النسائىّ: "ثقة، صاحبُ حديث، حافظ"، قال الذهبيّ: "أحد الأعلام"، قال ابن حجر: "ثقة، حافظ". 


      	انظر: تهذيب الكمـال (22/162) رقـم (4416)، الكاشف (2/84) رقم (4200)، التقريب رقم (5081).


(�) سُفيان بن عُيَيْنَة بن أبي عِمْران الهِلاليّ، أبو محمَّد الكوفِيّ المَكّيّ، مولى محمد بن مُزاحِم، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة، روى له الجماعة، ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حُجَّة إلاّ أنّه تغيَّرَ حفظُه بِأخَرَة، وكان رُبّما دلَّسَ لكن عن الثّقات. 


     	انظر: تهذيب الكمـال (11/177) رقـم (2413)، تهذيب التهذيب (4/104) رقم (205)، التقريب رقم (2451).


(�) يَحيى بن سَعِيد بن فَرُّوخ القَطَّان التَّمِيمِيّ، أبو سَعيد البَصْريّ، الحافِظ، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة، روى له الجماعة، ثِقَة، مُتقِن، حافظ، إمام، قدوة. 


     	انظر: تهذيب الكمـال (31/329) رقـم (6834)، الكاشف (2/366) رقم (6175)، التقريب رقم (7557).


(�) عبد الملِك بن عبد العزيز بن جُرَيجٍ القُرَشِيّ، ثقة، فقيه، كان يُدلّس ويُرسِل، تقدّم في الأثر (13).


(�) محمد بن مُسْلِم بن تَدْرُسَ القُرَشِيّ الأَسَدِيّ، أبو الزُّبَير المكيّ، مولى حَكيـم بن حِزَام، توفي سنة ست وعشرين ومائة، روى له الجماعة، وثَّقَه الجمهور، كابن معين والنسائيّ والذهبيّ، وضعّفه بعضُهم؛ لكثْرة التدليس وغيره، قال ابنُ حجر: "صدوق إلاّ أنّه يُدلِّس".


     	انظر: الجرح والتعديل (8/74) رقم (319)، تهذيب الكمـال (26/402) رقـم (5602)، الكاشف (2/216) رقم (5149)، التقريب رقم (6291).


(�) عَطاء بن أبي رَبَاح القُرَشِيّ، ثِقَة، فقِيه، لكنّه كثير الإرسال، تقدّم في الأثر رقم (12).


(�) طاؤوس بن كَيْسان اليَمَانِيّ، أبو عبد الرحمن الحِمْيَرِيّ مولاهم الفارِسِيّ، توفي سنة ست ومائة، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة، ثقة، فقيه، فاضل. 


     	انظر: تهذيب الكمـال (13/357) رقـم (2958)، الكاشف (1/512) رقم (2461)، التقريب رقم (3009).


     درجة الإسناد:


      	إسناده حسن؛ فيه أبو الزُّبَير محمد بن مسلم القرشيّ، وهو صدوق.


(�) الإعرابة والعَِرابة - بالفتح والكسر -: ما قَبُحَ من الكلام أو التصريح بالهُجْر من الكلام والفاحش منه، وأعْرَبَ الرجلُ وعرَّبَ: تكلَّمَ بالفُحْش، قال محمود شاكر في تفسير الطبري (4/125) هامش (3):"والجيّد هنا أن يُقال: إنّ العِرَابة هو التعرِيضُ بالنّكاح". اهـ.   


     	انظر: تهذيب اللغة (عرب) (2/220)، غريب الحديث للخطابي (2/566).


(�) تفسير الطبري (ط: دار هجر) (3/461 )، وأخرجَه الخطابيّ في غريب الحديث (2/566) من طريق ابن عيينة عن ابن جريج به بنحوه، البيهقيّ في السنن الكبرى (5/67) رقم (8954) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج به بنحوه.


     	دراسة الإسناد:


(�) عبد الصَّمَد بن عبد الوارث بن سَعيد التّمِيمِيّ، صدوق، ثبْت، تقدّم في الأثر (5).


(�) حَمَّاد بن سَلَمَة بن دِينار البَصْريّ، ثقة، عابد، تغَيَّرَ حفظُه بأخَرَة، تقدّم في الأثر (12).      


(�) محمد بن مُسْلِم بن تَدْرُسَ القُرَشِيّ، صدوق إلاّ أنّه يدلِّس، تقدّم في الأثر (32).


(�) عَطاء بن أبي رَبَاح القُرَشِيّ، ثِقَة، فقِيه، لكنّه كثيرُ الإرسال، تقدّم في الأثر رقم (12).


(�) طاؤوس بن كَيْسان اليَمَانِيّ، ثقة، فقيه، فاضل، تقدَّم في الأثر (32). 


     	درجة الإسناد:


        إسناده ضعيف؛ فيه أبو الزبير، وهو صدوق مدلِّس، ولم يصرِّحْ بالسماع من عطاء.         


(�) المصنّف (3/310) رقم (14496)، وأخرجَه الطحاويّ في أحكام القرآن (2/32) رقم (1172) من طريق حجّاج بن المنهال عن حمّاد به بمثله، ابن أبي زمنين في تفسيره (1/209) عن  يحيى بن سلاّم عن حمّاد به بمثله، وذكَرَه ابنُ أبي حاتم في تفسيره (1/346)، النحّاس في معاني القرآن (1/131)، الجصّاص في أحكام القرآن (1/383)، السيوطيّ في الدر المنثور (2/386)، وعزاه لابن أبي شيبة.   


(�) السِّباب: الشَّتْم، يقال: سَبَّه سَبّاً وسِباَباً: شَتَمَه. 


     	انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (سبب) (2/330)، لسان العرب (سبب) (1/455).


(�) المِراء: الجِدال، مارَيْتُ الرجُلَ أُمارِيه مِرَاءً: إذا جَادَلتُه، وقيل: المِراء: المخاصَمةُ في الحقّ بعد ظهوره، وليسَ كذلك الجِدال. 


     انظر: الفائق في غريب الحديث والأثر (2/232)، لسان العرب (مرا) (15/278).


(�) الدر المنثور (2/387)، ولم أقفْ عليه في كتُب الطبراني، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/347)، تفسير ابن كثير (1/544)، مجـمـع الزوائد (3/249)، وعزاه الهيثميّ للطبراني، وقال: "وفيه سَعيد بن المَرزُبان، وقد وُثِّق، وفيه كلام كثير، وفيه غيره ممّن لم أعْرِفْه". اهـ.   


(�) المُواعَدَة: من الميعاد، واعَدْتَ فلاناً: إذا وَعَدَكَ، ووَعَدْتَه.


    	انظر: مقاييس اللغة (وعد) (6/125)، تاج العروس (وعد) (9/308).


(�) المُداعَبَة: المُمازَحَة، داعَبَه مُداعَبَةً: مازَحَه.


    	انظر: لسان العرب (دعب) (1/375)، تاج العروس (دعب) (2/407).


(�) الغَمْزُ: الإشارة بالعين والحاجِب والجَفْن، والغَمْز: العَصْر باليَد، وهو المرادُ هنا.    


     انظر: تهذيب اللغة (غمز) (8/80)، لسان العرب (غمز) (5/388).


(�) تفسير البحر المحيط (2/95). 


     	دراسة الأثار (32- 35):


      	تضمّنت هذه الآثار ثلاثَ مسائل، وهي:


        1- المراد بالرَّفَث في الآية.


        2- المراد بالفُسُوق في الآية.


        3- المراد بالجِدال في الآية.


    	المسألة الأولى: المراد بالرفث في الآية:


        الرَّفَثُ في اللّغة: الجِماعُ، ويُطلَق أيضاً على الفُحْش من القول، وكلامُ النّساء في الجِماع، تقولُ منه: رَفَثَ الرجُلُ وأَرْفَثَ، وأصلُه: الكلامُ الفاحِش. 


   	  قال ابنُ فارس: "الراء والفاء والثاء أصل واحد، وهو كلُّ كلام يُستَحيا من إظهاره، وأصله: الرَّفَث: وهو النكاح ...، والرَّفَث: الفُحْش في الكلام". اهـ.


     	مقاييس اللغة (رفث) (2/421)


        قال الرّاغب: "الرَّفَث كلامٌ متضمِّنٌ لما يُستَقبَح ذكرُه من ذكر الجماع ودَواعيه، وجُعِل كنايةً عن الجماع". اهـ.


     	المفردات في غريب القرآن (رفث) ص (199)


        قال الزمخشريّ: "رَفَثَ ورَفِثَ في كلامه وأَرْفَثَ وتَرَفَّث: أَفْحَشَ وأفْصَحَ بما يجِبُ أن يُكَنىَّ به من ذكر النّكاح". اهـ.


     	أساس البلاغة ص (240)


        وبناءً على ما سبَقَ اختلفَ المفسّرون في تفسير (الرّفث) على أقوال، وهي:


   	   القول الأول: أنّه الجماع، وهو مرويّ عن ابن الزبير وابن عباس وابن مسعود وابن عمر (، وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والضحّاك وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم والربيع بن أنس والحسن والزهريّ وقتادة ومالك وغيرهم.


        واحتَجُّوا بقوله تعالى:   ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗﮊ (البقرة: ١٨٧)، قالوا: المقصود بالرَّفَث هنا الجماع، وكذلك في الآية الواردة في الحجّ. 


        القول الثاني: التعريض بذكر الجماع، رُوِيَ عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، وأبي العالية وعطاء وطاؤوس. 


        وهؤُلاء قالوا: التلفُّظ به في غَيْبة النّساء لا يكونُ رَفَثاً، واحتَجُّوا بأنّ ابنَ عباس ( كان يَحدُو بعيرَه، وهو مُحرِم، ويقول: 


وَهُنَّ يَمْشِيْنَ بِنا همَِيْسَا               إنْ تَصْدُقِ الطَّيرُ نَنِكْ لمَِيْسَا


   فقال له أبو العالية: أَتَرْفُثُ وأنتَ مُحرِم؟ قال: إنّما الرَّفَث ما قيل عند النساء. 


   	   القول الثالث: أنّه الإفحاش للمرأة بالكلام من غير كناية، كقولِ الرّجل للمرأة: إذَا أحلَلْتُ فَعلْتُ بِكِ كذا، وهو قولُ ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما -، وعطاء وطاؤوس. 


   	   القول الرابع: الرَّفث كلمةٌ جامعةٌ لكلّ ما يريدُه الرجل من أهله، رُوِي عن ابن عباس (، وقاله الزجَّاج.


        القول الخامس: أنه الفُحْش والقول القبيح؛ فإنّ أصلَ الرَّفث الكلام الفاحش.  


        واحتَجُّوا أيضاً بما أخرجَه الشيخانِ من حديث أبي هريرة ( عن النبيّ ( أنّه قال: "وإذَا كان يومُ صوم أحَدِكم فلا يَرْفُثْ ولا يَصْخَبْ، فإنْ سابَّه أحدٌ أو قاتَلَه فَلْيَقُلْ: إنّي امْرَؤٌ صائمٌ".


  	صحيح البخاري/ كتاب: الصوم/ باب: هل يقول: إنّي صائم إذا شُتِم/ رقم (1805)، صحيح مسلم/ كتاب: الصيام/ باب: حفظ اللسان للصائم/ رقم (1151)، واللفظ للبخاري. 


        قال أبو حيّان: "وملخَّصُ هذه الأقوال أنّها دائرة بين شيءٍ يُفسِدُه، وهو الجِماع، أو شيءٍ لا يَليقُ لمن كان مُلتبساً بالحجّ؛ لحُرمة الحجّ". اهـ. 


      تفسير البحر المحيط (2/95)


   	   والصَّـواب - والله أعلم -: أنّ كلَّ ما ذُكِر في تفسير (الرَّفث) مرادٌ به، فكلُّ قولٍ من هذه الأقوال تَناوَلَ نوعاً من أنواع الرَّفَث، فيَنبَغي للمُحرِم أن يَجتَنِبَ كلَّ هذه الأمور في حال الإحرام.


   		   قال النّحّاس: "وهذه الأقوال مُتقارِبَةٌ؛ لأنّ التعريض بالنّكاح من سببه، والرَّفَث أصلُه الإفحاش، ثمّ يُكَنَّى به الجِماع، ويُبَيِّن لك أنّه يقَعُ للجِماع قو لُه تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗﮊ (البقرة: ١٨٧)". اهـ.


     	معاني القرآن (1/132) 


     	انظر: سنن سعيد بن منصور (3/794)، مصنف ابن أبي شيبة (3/178)، تفسير الطبري (4/125)، تفسير ابن أبي حاتم (1/346)، أحكام القرآن للجصّاص (1/383)، الكشف والبيان (2/105)، تفسير الماوردي (1/259)، تفسير البغوي (1/226)، المحرر الوجيز (1/272)، زاد المسير (1/211)، تفسير الرازي (5/140)، تفسير البحر المحيط (2/95)، تفسير ابن كثير (1/543)، الدر المنثور (2/383).


	المسألة الثانية: المراد بالفسوق في الآية:


         اختلف المفسّرون في تفسيره على أقوال، وهي:


        القول الأول: أنّه السِّباب، قاله ابنُ الزبير وابن عباس وابن عمر (، ومجاهد والسديّ والنخعيّ والحسن وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح.


        واستَدلُّوا بما رواه الشيخانِ من حديث ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: "سِبابُ المُسلم فُسوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ".


   	صحيح البخاري/ كتاب: الإيمان/ باب: خوف المُؤمن من أن يَحْبَطَ عملُه وهو لا يشعُر/ رقم (48)، صحيح 


      مسلم/ كتاب: الإيمان/ باب: بيان قول النبيّ (: سِبابُ المُسلمِ فُسوقٌ، وقِتاله كُفرٌ/ رقم (64). 


   	   القول الثاني: أنّه فعلُ ما نُهِي عنه في الإحرام من قتلِ صيْدٍ، وحلقِ شَعْرٍ، وتقليمِ ظُفْرٍ، وهو قولُ ابن عمر ( وجماعة، ورجَّحَه الطبريّ.


        قالوا: معناه: ولا يخرُجُ عن طاعة الله في إحرامه، وما ذُكِر سِواه في تفسير (الفُسُوق) كلُّ ذلك منهيٌّ عنه في حال الإحرام وغيره، والمقصود في الآية ما كانَ مُحرَّماً في حال الإحرام خاصَّةً دونَ غيره. 


   	  	القول الثالث: أنّه الذَّبْح للأصنام، قالَه مالك بن أنس وابن زيد.


   	   واستَدلُّوا بقوله تعالى:  ﮋ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ    ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ (الأنعام: ١٢١)، وقوله تعالى:   ﮋ ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﮊ (الأنعام: ١٤٥).


   	   قالوا: الحجّ لا يخلو عن ذَبْحٍ، وكان أهلُ الجاهليّة يَذْبَحونَه لغير الله فِسْقاً، فشَرَعَه الله تعالى لوجهه نُسُكاً. 


   	   القول الرابع: أنّه التّنابُز بالألقاب، رُوِي عن ابن عباس( ، والضحّاك. 


        واحتجُّوا بقوله تعالى: ﮋ ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊﮊ (الحجرات: 11)، قالوا: سمَّى الله تعالى في الآية التّنابُزَ بالألقاب فِسْقاً.


        القول الخامس: أنّه المعاصيّ كلُّها، قالَه ابنُ عبّاس (، ومجاهد وقتادة وعكرمة وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن كعب القرظيّ والزهريّ وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وعطاء الخراسانيّ وإبراهيم النخعيّ وطاؤوس ومكحول.


   	   قالوا: لأنَّ اللفظ صالحٌ للكلّ ومتناولٌ له، والنّهي عن الشيء يُوجِبُ الانتهاءَ عن جميع أنواعه، فحمْلُ اللّفظ على بعض أنواع الفُسُوق تَحَكُّمٌ من غير دليل. 


   	   والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الأخير أنّه المعاصي كلّها؛ فهو شاملٌ لجميعِ الأقوال، والفُسُوقُ في الشرع هو الخروجُ عن طاعة الله، وكلُّ ما ذكر في تفسيره هو خروجٌ عن الطاعة إلى المعصيّة، فالأفضل إبقاؤُه على عمومه، وما ورَدَ في الكتاب والسنّة من إطلاق اسم الفُسُوق على فردٍ من أفراد المعاصي لا يوجِبُ اختصاصَه به.   


        ويُؤيِّـدُ القولَ بالعُموم قولُـه تعالى:   ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪﮊ (الكهف: 50)، وقوله تعالى:   ﮋ ﮆ  ﮇ         ﮈ  ﮉ  ﮊﮊ (الحجرات: ٧). 


        وما ثبَتَ في الصحيحينِ من حديث أبي هريرة ( عن النبيّ ( قال: "من حَجَّ فلم يَرفُثْ، ولم يَفْسُقْ رجَعَ كيومِ ولدَتْه أمُّه". 


   	صحيح البخاري/ كتاب: الحجّ/ باب: فضل الحجّ المبرور/ رقم (1449)، صحيح مسلم/ كتاب: الحج/ باب: في فضل الحج والعمرة/ رقم (1350)، واللفظ للبخاري. 


   	   فكلمةُ (الفِسْق) في هذه النصوص ورَدَتْ مطلقَةً أُريدَ بها عمُومُ المعصِية.  


   	   ورجَّحَ القولَ بالعُمُوم ابنُ عطيّة وابن العربيّ وابن الجوزيّ والقرطبيّ وابن كثير والسعديّ وابن عاشور وغيرُهم.


	انظر: سنن سعيد بن منصور (3/798)، مصنف ابن أبي شيبة (3/178)، تفسير الطبري (4/135)، تفسير ابن أبي حاتم (1/347)، الكشف والبيان (2/105)، تفسير الماوردي (1/259)، تفسير البغوي (1/226)، المحرر الوجيز (1/272)، أحكام القرآن لابن العربي (1/189)، تفسير الرازي (5/140)، تفسير البحر المحيط (2/95)، تفسير ابن كثير (1/544)، الدر المنثور (2/383)، التحرير والتنوير (2/234).


    	المسألة الثالثة: المراد بالجدال في الآية:


   	   اختلفَ المفسّرون في تفسيره على أقوال، وهي:


   	   القول الأول: أن يُجادِلَ الرجلُ صاحبَه حتّى  يُغضِبَه، وهو المراد بما رُوِي عن ابن الزبير ( في تفسيره، قال: (لا مِراء)، فحمَلَه على العُمُوم.


   	   ورُوِي هذا القولُ عن ابن مسعود وابن عبّاس - رضي الله عنهما -، وأبي العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء الخراساني ومكحول وعمرو بن دينار والسدّي والضحّاك والربيع بن أنس وإبراهيم النَّخَعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري، وهو قولُ جمهور أهل العلم.


   	   القول الثاني: أنّه السِّباب، قالَه ابن عمر (، وعطاء الخراسانيّ وقتادة. 


   	   القول الثالث: أنّه المِرَاءُ والاختلاف فيمَنْ هو أَبَرُّهُم حَجّاً، قالَه محمد بن كعب القُرظيّ.


   	   القول الرابع: هو أن يقولَ بعضُهُم: الحجُّ اليوم، ويقولَ بعضُهم: الحجُّ غداً، رُوِي عن القاسم بن محمّد.


        القول الخامس: أنّه اختلافُهم في مواقف الحجّ أيُّهم المُصيبُ موقفَ إبـراهيم (، كما كانوا يفعلون في الجاهليّة حينَ كانت قُريشُ تَقِفُ في غير موقف سائرِ العرب، ثمّ يتَجادَلُون بعدَ ذلك، فأبْطَلَ اللهُ ذلك، أي: استَقَرَّ أمرُ الحجّ على ما فَعلَه رسولُ الله (، فلا اختلافَ فيه من بعد، قالَه ابنُ زيد ومالك بن أنس.


   	   واحتَجُّوا بقوله تعالى: ﮋ ﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮊ (الحج: ٦٧ - ٦٨).


   	   القول السادس: أنَّ معناه: لا جدالَ في وقتِه؛ لاستقرارِه، فرُبَّما حَجُّوا في ذي القعدة، ورُبَّما حَجُّوا في صفر، فقال تعالى: ﮋ ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠﮊ، أي: استَقَرَّ أمرُ الحجّ على ما فَعلَه رسولُ الله (، فلا اختلافَ فيه من بعد، فأبطَلَ النّسيءَ، واستَقامَ الحَجُّ كما هو اليوم، قالَه مجاهد والسدّيّ.  


   	   قالوا: وذلك معنى قول النبيّ (: "ألاَ إنَّ الزّمانَ قدْ استَدارَ كَهَيْئَتِه يَوْمَ خلَقَ اللهُ السّماواتِ والأرضَ". 


   	أخرجَه البخاريّ في صحيحه/ كتاب: المغازي/ باب: حجة الوداع/ رقم (4144)، مسلم في صحيحه/ كتاب: القسامة والمحاربين/ باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال/ رقم (1679).


        والرّاجـح - والله أعلم -: هو القولُ الأول؛ فهو قولٌ بالعُمُوم، ويدخُلُ فيه القولُ بالنّهي عن الجِدال في الحجّ ومناسِكِه. 


        ورجَّحَ هذا القولَ الطحاويّ، وقال مُبيِّناً سبَبَ الترجيح: "لأنَّ الجِدالَ المعقولَ في كلام العرب هو مُجاراةُ الكلام، والمُجاوَبةُ عنه بينَ الناس، كما قال (: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﮊ (المجـادلة:1)، 


     	وكما قال الله (: ﮋﭲ  ﭳ   ﭴ     ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹﮊ (غافر: ٣٥)، فكانَ ذلك كلُّه على القول بالألسُن والمُنازَعاتِ بينَ الناس ...". اهـ.


  	أحكام القرآن (2/35)


         ورجَّحه أيضاً ابنُ قدامة، فقال بعدَ إيرادِه للأقوالَ: "وقولُ الجُمهور أولَى". اهـ.


  	المغني (3/135) 


     	انظر: سنن سعيد بن منصور (3/798)، مصنف ابن أبي شيبة (3/178)، تفسير الطبري (4/141)، تفسير ابن أبي حاتم (1/348)، الكشف والبيان (2/106)، تفسير الماوردي (1/259)، تفسير البغوي (1/227)، المحرر الوجيز (1/273)، تفسير الرازي (5/141)، تفسير القرطبي (2/410)، تفسير الخازن (1/182)، تفسير البحر المحيط (2/96)، تفسير ابن كثير (1/545)، الدر المنثور (2/383). 


     	دراسة الإسناد:


(�) عبد الرحمن بن محمَّد بن سَلْم، أبو يَحيَى الرَّازِيّ، الحافظ الكبير، من الثِّقات، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين. 


     	انظر: طبقات المحدّثين لأبي الشيخ (3/530) رقم (482)، تذكرة الحفاظ (2/690) رقم (711).


(�) سَهْل بن عُثمان بن فارِس الكِنْدِيّ، أبو مسعود العَسْكرِيّ، الحافظ، توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين، روى له مسلم، قال أبو حاتم: "صدوق"، قال الذهبيّ: "الحافظ، ثقة، صاحبُ غرائب"، قال ابنُ حجر: "أحدُ الحُفّاظ، له غرائب". 


     	انظر: تهذيب الكمـال (12/197) رقـم (2618)، الكاشف (1/470) رقم (2174)، التقريب رقم (2664). 


(�) يَحَيى بن زكرِيَّا بن أبي زَائِدة الكُوفيّ، ثقة، مُتقن، تقدَّم في الأثر (31).


(�) سَعِيد بن المَرزُبان العَبْسِيّ، ضعيف، مدلِّس، تقدَّم في الأثر (29).    


(�) محمَّد بن عُبَيد الله بن سَعيد الثَّقَفيّ، ثِقَة، تقدَّم في الأثر (29).


     	درجة الإسناد:


    	  	إسناده ضعيف؛ فيه أبو سَعْد البقَّال، وهو ضعيف، مدلِّس.


(�) اتَّكَل على فلانٍ: اعتَمَدَ عليه في كفاية الشَأْن، ووَثِقَ به. 


     	انظر: الفائق في غريب الحديث والأثر (1/76)، لسان العرب (وكل) (11/736). 


(�) الزَّاد: طعامٌ يُتَّخَذُ للسَّفر والحضر جميعاً، والجمع: أَزْوَاد. 


     	انظر: تهذيب اللغة (زود) (13/161)، لسان العرب (زود) (3/198).


(�) تزَوَّدَ لسَفَرِه: اتَّخَذَ زَاداً، وزَوَّدْتُه: أعْطَيْتُه زَاداً.  


     	انظر: المصباح المنير (زود) (1/260)، لسان العرب (زود) (3/198).


(�) المعجم الكبير (13/120) رقم (297)، وذكَرَه القرطبيّ في تفسيره (2/411)، الهيثميّ في مجمع الزوائد (6/318)، وعزاه للطبرانيّ، وقال: "وفيه أبو سعد البقَّال، وهو ضعيف". اهـ. 


     	وذكَرَه السيوطيّ في الدر المنثور (2/391)، الشوكانيّ في فتح القدير (1/203)، كلاهما عزَاه للطبراني.


(�) الكَعْك: جمعُ كَعْكَة، وهي الخُبز اليابِس، كلمةٌ فارسيّة معرَّبة.


     	انظر: تهذيب اللغة (كعك) (1/55)، لسان العرب (كعك) (10/481).


(�) تفسير ابن كثير (1/548)، وانظر: تفسير الطبري (4/156) رقم (3729).


    	دراسة الأثرين (36- 37): 


    	   اختَلفَ المفسّرون في المراد بالتزوّد في الآية على أقوال، وهي:


        القول الأول: أنّه أمرٌ بالتزوّد في أسفار الدنيا، وهو قـولُ ابن الزبير وابن عمر وابن عباس (، وسعيد بن جبير وعكرمة والشعبي والنخعي ومجاهد وقتادة والربيع والضحّاك وسفيان بن عيينة وابن زيد.


        فالتزوّد هنا بمعناه الحقيقيّ، وهو اتخاذُ الطعام للسفر، كالسَّويق والدّقيق والكَعْك ونحو ذلك، والتقوى هنا بمعناه اللّغوي، وهو الاتقاء من السؤال، ورجَّحه الطبريّ والقرطبيّ والشوكانيّ وغيرُهم.


   	   واستَدلُُّوا بما رُوِي عن ابن عباس ( في سبب نزول هذه الآية، قال: كان أهلُ اليَمَن يَحُجُّون، ولا يَتَزَوَّدُون، ويقولون: نحنُ المُتَوَكِّلون، فإذا قَدِمُوا مكّةَ سألُوا النّاسَ، فأنزَلَ الله تعالى: ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﮊ.


		أخرجَه البخاريّ في صحيحه/ كتاب: الحجّ/ باب: قول الله تعالى: ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﮊ/ رقم (1451).  


   	   القول الثاني: أنَّه أمرٌ بالتزوّد لسفر الآخرة، أي: تزَوَّدُوا بالأعمال الصالحة التي هي كالزَّاد إلى سفر الآخرة، فالتزوّد هنا بمعناه المجازي، ورجَّحَه ابنُ عطيّة والرازيّ وأبو حيّان والثعالبيّ وغيرُهم.


        قالوا: السِّياق يدُلُّ على أنّ المقصود بالتزوُّد هنا التزوُّد بالأعمال الصالحة، فقبلَه قولُه تعالى: ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﮊ، ومعناه: الحثُّ والتحريض على فعل الخير الذي يتَرتَّبُ عليه الجزاءُ في الآخرة، وبعدَه قولُه تعالى:   ﮋ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﮊ، والتقوى في عُرْف الشَّرع والقرآن عبارةٌ عمّا يُتَّقَى به النّار. 


   	   القول الثالث: التزوُّد بالرفيق الصالح، قالَه مكحول.


   	   والصَّـواب - والله أعلم -: إبقاءُ الآية على عُمومها؛ لأنّها مُطلَقة تحتَمِلُ كُلَّ ما ذُكِر في تفسيرها، فهو تزوُّدٌ بالطعام والشراب والمال والرفيق الصالح، كما هو تزوُّدٌ بالأعمال الصالحة، والقول الأول قويّ؛ لما جاء في صحيح البخاري من سبب نزول الآية. 


        قال الجصّاص: "لما احتَمَلتِ الآيةُ الأمرَينِ من زادِ الطعام وزادِ التقوى وجَبَ أن يكونَ عليهما؛ إذْ لم تقُمْ دلالةٌ على تخصيص زادٍ من زادٍ". اهـ.


    	أحكام القرآن (1/385)


   	   قال ابنُ عاشور: "فالتزوُّد مُستعارٌ للاستكثار من فعل الخير؛ استعداداً ليوم الجزاء، شُبِّه بإعدادِ المسافر الزادَ لسفره بناءً على إطلاق اسم السفر والرحيل على الموت ...، ويجوزُ أن يُستَعْمَلَ التزوّدُ مع ذلك في معناه الحقيقيّ على وجه استعمال اللّفظ في حقيقته ومجازه، فيكون أمراً بإعداد الزاد لسفر الحجّ تعريضاً بقومٍ من أهل اليَمَن كانوا يَجيئُون إلى الحجّ دونَ أيِّ زادٍ، ويقولونَ: نحنُ مُتوَكِّلونَ علَى الله، فيكونونَ كَلاًّ على الناس بالإلحاف". اهـ.


	التحرير والتنوير (2/236)


	انظر: تفسير عبد الرزاق (1/77)، سنن سعيد بن منصور (3/811)، مصنف ابن أبي شيبة (3/243)، تفسير الطبري (4/156)، تفسير ابن أبي حاتم (1/349)، الكشف والبيان (2/107)، تفسير الماوردي (1/260)، تفسير البغوي (1/228)، المحرر الوجيز (1/273)، تفسير الرازي (5/143)، تفسير القرطبي (2/411)، تفسير الخازن (1/182)، تفسير البحر المحيط (2/101)، تفسير ابن كثير (1/547)، تفسير الثعالبي (1/156)، الدر المنثور (2/390)، فتح القدير (1/202). 


    	دراسة الإسناد:


(�) سُفيان بن عُيَيْنَة بن أبي عِمْران الهِلاليّ، ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجّة، تقدَّم في الأثر (32).


(�) عُبَيد الله بن أبي يَزيد المكيّ، مولى آل قارِظ بن شَيْبَة الكِنَانيّ، توفي سنة ست وعشرين ومائة، روى له الجماعة، قال ابن معين: "ثقة"، قال الذهبي: "صدوق"، قال ابن حجر: "ثقة، كثيرُ الحديث". 


     	انظر: الجرح والتعديل (5/337) رقم (1594)، تهذيب الكمـال (19/178) رقـم (3697)، الكاشف (1/688) رقم (3601)، التقريب رقم (4353).    


      درجة الإسناد: 


      	إسناده صحيح.


(�) تفسير عبد الرزاق (1/78)، وأخرَجَه عبد بن حميد كما في تفسير ابن كثير (1/550) من طريق حمّاد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير بمثله، الطبريّ في تفسيره (4/167) رقم (3778) من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير بمثله، ابن خزيمة في صحيحه (4/352) رقم (3055) من طريق حـمّـاد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير بمثله، ابن أبي داود في المصاحف ص (204- 205) رقم (218، 219، 221) من طُرُقٍ عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير بمثله، الطحاويّ في شرح مشكل الآثار (9/231) من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير بمثله، وذكرَه الماورديّ في تفسيره (1/260) بلفظ: (في مواقيت الحجّ)، السمعانيّ في تفسيره (1/201)، ابن عطيّة في المحرر الوجيز (1/274)، الرازيّ في تفسيره (5/146)، أبو حيّان في البحر المحيط (2/103)، السيوطيّ في الدر المنثور (2/398)، الشوكانيّ في فتح القدير (1/203)، كلاهما عزَاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.


     	دراسة الإسناد:


(�) سُفيان بن عُيَيْنَة بن أبي عِمْران الهِلاليّ، ثِقَة، حافظ، فقيه، إمام، حُجَّة، تقدَّم في الأثر (32).


(�) عُبَيد الله بن أبي يَزيد المكّيّ، ثِقَةٌ، كثيرُ الحديث، تقدَّم في الأثر (38).


     	درجة الإسناد:


      	إسناده صحيح. 


(�) المصنّف (3/193) رقم (13365)، وأخرجه الطحاويّ في شرح مشكل الآثار (9/231) من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير بمثله.


     	دراسة الإسناد:  


(�) فَهْد بن سُلَيْمَان بن يَحيَى، أبو محمَّد الكُوفيّ النَّحَّاس، نزيلُ مِصر، أحدُ مشايخ أبي جَعْفَر الطَّحَاوِيّ، وكان ثِقةً ثَبْتاً. 


     	انظر: الجرح والتعديل (7/89) رقم (505)، تاريخ دمشق (48/459) رقم (5635).   


(�) محمَّد بن سَعِيد بن سُلَيْمان الكوفيّ، أبو جَعْفَر، ابنُ الأصْبَهانيّ، توفي سنة عشرين ومائتين، روى له البخاريّ والترمذيّ والنسائيّ في اليوم والليلة، ووَثَّقَه النسائيّ وابن عديّ، قال ابن حجر: "ثقة، ثبت". 


     	انظر: تهذيب الكمـال (25/272) رقـم (5244)، الكاشف (2/175) رقم (4873)، التقريب رقم (5911).


(�) سُفيان بن عُيَيْنَة بن أبي عِمْران الهِلاليّ، ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حُجَّة، تقدّم في الأثر (32).


(�) عُبَيد الله بن أبي يَزيد المكيّ، ثِقَةٌ، كثيرُ الحديث، تقدَّم في الأثر (38).


     	درجة الإسناد:   


     	   إسناده صحيح.


(�) شرح مشكل الآثار (9/232) رقم (3596)، وأخرجه ابن الأعرابيّ في المعجم (3/650) رقم (1293) من طريق عمرو أو ابن أبي مليكة عن ابن الزبير ( بمعناه، وذكره ابن قدامة في المغني (4/3).


    		دراسة الآثار (38- 40):


         تضَمَّنَتْ هذه الآثار مسألتَينِ، وهما:


   	   1- قراءةُ قوله تعالى: ﮋﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﮊ بزيادة (في مواسم الحجّ).


  	   2- سببُ نزول الآية.


	المسألة الأولى: القراءة بزيادة (في مواسم الحج):				


  	   رُوِيتْ هذه القراءةُ عن ابن الزبير وابن عباس وابن مسعود (، وعكرمة وعمرو بن عُبَيد، وهي قراءة شاذَّة؛ لمُخالفتِها رسمَ المصحف، وحكمُها عند أهل العلم التفسير. 


   	   قال الدكتور الذهبيّ: "ومن تفسيرِ القرآنِ بالقرآن حملُ بعضِ القراءات على غيرها، فبعضُ القراءات تختَلِفُ مع غيرها في اللفظ، وتتَّفِق في المعنى ...، وبعضُ القراءات تختَلِفُ بالزيادة والنقصان، وتكون الزيادة في إحدى القراءتينِ مفسِّرةً للمُجْمَل في القراءة التي لا زيادةَ فيها، فمن ذلك القراءةُ المنسوبة لابن عباس: (ليسَ عليكم جُناحٌ أن تبتَغُوا فَضْلاً من رّبكم في مواسمِ الحجّ)، فسَّرَتْ القراءةَ الأخرى التي لا زيادةَ فيها، وأزالتِ الشكَّ من قلوبِ بعض الناس الذين كانوا يتَحَرَّجُون من الصَّفْق في أسواق الحجّ". اهـ.


	التفسير والمفسرون (1/32)


   	   قال الشنقيطيّ: "وقد أطبَقَ علماءُ التفسير على أنّ معنى قوله تعالى: ﮋﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﮊ أنّه ليسَ على الحاجّ إثمٌ ولا حرجٌ إذا ابْتَغَى رِبْحاً بِتِجارةٍ في أيّام الحجّ إن كانَ ذلك لا يُشْغِلُه عن شيءٍ من أداء مناسكه". اهـ.


أضواء البيان (5/111) 


انظر: فضائل القرآن للقاسم بن سلاّم ص (291، 326)، صحيح البخاري (2/740) رقم (1992)، تفسير الطبري (4/165)، المصاحف لابن أبي داود ص (167، 189، 205)، القراءات الشاذّة ص (12)، تفسير الخازن (1/183)، تفسير البحر المحيط (2/103)، تفسير ابن كثير (1/550)، الدر المنثور (2/397). 


    	المسألة الثانية: سبب نزول الآية:                                                     


   	   ورَدَتْ في سبب نزولها روايات، أشهَرُها روايتان، وهما:  


   	  	1- ما أخرَجَه أبو داود بسنَده عن أبي أمامة التيميّ قال: كنتُ رجُلاً أُكَرِّي في هذا الوجه، وكان ناسٌ يقولون لي: إنّه ليسَ لك حجٌّ، فلقيتُ ابنَ عمر، فقلتُ: يا أبا عبد الرحمن، إنّي رجُلٌ أُكَرِّي في هذا الوجـه، وإنّ ناساً يقولون لي: إنَّه ليسَ لكَ حَجٌّ، فقال ابنُ عمر: أليسَ تُحْرِمُ، وتُلبِّي، وتَطوفُ بالبيت، وتُفيضُ من عرَفات، وتَرْمِي الجِمارَ؟ قال: قلتُ: بَلَى، قال: فإنّ لكَ حجّاً، جاءَ رجلٌ إلى النبيّ (، فسأَلَه عن مثلِ ما سأَلْتَني عنه، فسَكَتَ عنه رسولُ الله (، فلمْ يُجِبْه حتّى نزَلَتْ هذه الآيةُ ﮋﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﮊ، فأرسَلَ إليه رسولُ الله (، وقرَأَ عليه هذه الآيةَ، وقال: "لكَ حَجٌّ".


سنن أبي داود/ كتاب: المناسك/ باب: الكَريّ/ رقم (1733)، وصحَّحَه الألبانيّ. 


انظر: صحيح سنن أبي داود (5/414) رقم (1523).


وأخرجه سعيد بن منصور في السنن (3/820) رقم (352)، ابن أبي شيبة في المصنّف (3/382) رقم (15140)، أحمد في المسند (2/155) رقم (6434)، الطبريّ في تفسيره (4/164) رقم (3765)، ابن خُزيمة في صحيحه (4/350) رقم (3051)، ابن أبي حاتم في تفسيره (1/351) رقم (1845)، الدارقطنيّ في السنن (2/292)، الحاكم في المستدرك (1/618) رقم (1647)، وصحَّحَه، الواحديّ في أسباب النزول ص (37)، البيهقيّ في السنن الكُبرى (6/121) رقم (11440).


        2- ما رُوِي عن ابن الزبير (، وأخرَجَ مثلَه البخاريّ عن ابن عباس ( قال: كانتْ عُكَاظٌ ومَجَنَّةُ وذو المجاز أسْواقاً في الجاهليّة، فتَأثَّمُوا أن يتَّجِرُوا في المواسم، فنـزلَتْ ﮋﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﮊ في مواسِم الحجّ. 


     صحيح البخاري/ كتاب: تفسير القرآن/ باب: ﮋﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﮊ/ رقم (4247). 


   		   وفي روايةٍ لأبي داود عن ابن عباس ( أنّه قال: أنَّ الناس في أوَّل الحجِّ كانوا يَتَبايَعُون بمنى وعرَفَة وسوق ذي 


     المَجاز ومواسمِ الحجّ، فخافُوا البَيْعَ وهم حُرُم، فأنـزَلَ الله سبحانه ﮋﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ   ﭷ  


                            ﭸ  ﭹ  ﭺﮊ في مواسمِ الحجّ. 


سنن أبي داود/ كتاب: المناسك/ باب: الكَريّ/ رقم (1734)، وصحَّحَها الألبانيّ.


انظر: صحيح سنن أبي داود (5/416) رقم (1524).


وأخرجَه ابنُ خزيمه في صحيحه (4/351) رقم (3054)، الحاكم في المستدرك (2/304) رقم (3095)، وصحَّحه، وافقه الذهبيّ، البيهقيّ في السنن الكبرى (4/333) رقم (8442).


        وفي روايةٍ أُخرى لأبي داود أنّ ابن عباس ( قرَأَ: ﮋﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﮊ قال: كانوا لا يتَّجِرُون ِبمنى، فأُمِرُوا بالتّجارة إذا أفاضُوا من عَرَفات. 


     	سنن أبي داود/ كتاب: المناسك/ باب: التجارة في الحج/ رقم (1731)، وصحَّحَها الألبانيّ.


   	انظر: صحيح سنن أبي داود (5/412) رقم (1521). 


   ورُويَ مثله عن مجاهد، قال: إنّهم كانوا لا يَتَبايَعُون في الجاهليّة بِعَرفة ولا مِنَى، فنزَلَتْ هذه الآيةُ.


   	   قلتُ: لا مانِعَ من أن تكونَ الآيةُ عامّةً للأمرَينِ، فنـزَلَتْ بسببِ كُلٍّ منهما؛ فقد تتَعَدَّدُ الأسبابُ، ويكونُ النازِلُ واحداً.


        وخلاصةُ القول: أنّها نزَلتْ رَدّاً على مَنْ يقولُ: لا حَجَّ لِلتَّاجِرِ والأَجِيرِ والجَمَّالِ ونحوهم.


     	انظر: سنن سعيد بن منصور (3/818)، تفسير ابن أبي حاتم (1/351)، الكشف والبيان (2/108)، تفسير السمعاني (1/201)، تفسير البغوي (1/228)، المحرر الوجيز (1/274)، تفسير الرازي (5/146)، تفسير الخازن (1/183)، تفسير البحر المحيط (2/103)، تفسير ابن كثير (1/549)، الدر المنثور (2/397).


     	دراسة الإسناد: 


(�) مَعْمَر بن راشِد الأَزْدِيّ، ثقة، ثبْت، فاضل، تقدَّم في الأثر (27).


(�) أيُّوب بن أبي تَمِيمَة السَّخْتِياني، أبو بكر البَصْرِيّ، مولى عَنَزَة، ويقال: مولى جُهَيْنَة، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة، روى له الجماعة، ثقة، ثبت، حُجَّة، من كبار الفقهاء العُبَّاد. 


     انظر: تهذيب الكمال (3/457) رقـم (607)، الكاشف (1/260) رقم (511)، التقريب رقم (605).


(�) عبد الله بن عُبَيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة القُرَشِيّ، ثقة، فقيه، تقدَّم في الأثر (15).


    	درجة الإسناد:


      	إسناده صحيح.  


(�) وارتَفِعُوا، أي: تقَدَّمُوا واسْبِقُوا، ارْتفَعَ الشيءُ: تقَدَّمَ. 


     	انظر: لسان العرب (رفع) (8/130).  


(�) بطن مُحَسِّر: وادٍ بين مِنًى ومُزدَلِفَة، وسُمِّي بذلك؛ لأنّ فيلَ أصحاب الفيل حُسِرَ فيه، أي: أُعيِيَ وكَلَّ، وقيل: لأنّه يَحْسِرُ سالكيه، ويُتعِبُهم، يقال: حسَرْتُ الناقةَ: أتْعَبْتُها، وقيل: غير ذلك. 


     	انظر: معجم البلدان (5/62)، معالم مكة التاريخيّة والأثريّة ص (248). 


(�) بَطْنُ عُرَنَة: هو بطنُ وادي عَرَفَة الذي فيه مسجدها.


     	انظر: أودية مكّة المكرّمة ص (23)، معالم مكة التاريخيّة والأثريّة ص (184).


(�) تفسير عبد الرزاق (1/79)، وذكَرَه ابن عبد البر في الاستذكار (4/274)، وعزاه لعبد الرزاق، الثعالبيّ في تفسيره (1/156).


     	دراسة الإسناد:


(�) يعقوب بن إبراهيم بن كثير العَبْدِيّ القَيسِيّ مولاهم، أبو يوسف الدَّورَقِيّ، توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين، روى له الجماعة، قال أبو حاتم: "صدوق"، قال الذهبيّ: "الحافظ، الإمام، الحجّة"، قال ابن حجر: "ثقة، وكان من الحفّاظ". 


     	انظر: الجرح والتعديل (9/202) رقم (844)، تهذيب الكمال (32/311) رقم (7083)، سير أعلام النبلاء (12/141)، التقريب رقم (7812). 


(�) هُشَيْم بن بَشِير بن القاسِم السُّلَمِيّ، أبو مُعاوِية بن أبي خَازِم الوَاسِطِيّ، توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة، روى له الجماعة، قال ابن سعد: "كان ثقةً، كثيرَ الحديث، ثبْتاً، يُدلِّس كثيراً"، قال الذهبيّ: "حافظُ بغداد، إمام، ثقة، مُدلِّس"، قال ابن حجر: "ثقة، ثبْت، كثيرُ التدليس والإرسال الخفِيّ".


     	انظر: تهذيب الكمال (30/272) رقم (6595)، الكاشف (2/338) رقم (5979)، التقريب رقم (7312). 


(�) حَجَّاج بن أَرطاة بن ثَور النَّخَعِيّ، أبو أَرطاة الكوفِيّ القاضيّ، أحدُ الفقهاء، توفي سنة خمس وأربعين ومائة، روى له البخاريّ في الأدب المفرد والباقون، قال أحمد: "كان من حُفَّاظ الحديث"، قال الذهبيّ: "أحدُ الأعلام على لِين فيه"، قال ابن حجر: "صدوق، كثيرُ الخطأ والتدليس". 


     	انظر: الجرح والتعديل (3/154) رقم (673)، تهذيب الكمـال (5/420) رقـم (1112)، الكاشف (1/311) رقم (928)، التقريب رقم (1119). 


(�) عبد الله بن عُبَيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة القُرَشِيّ، ثقة، فقيه، تقدَّم في الأثر (15).


    درجة الإسناد:


      	إسناده ضعيف؛ فيه هُشَيْم بن بَشِير وحَجَّاج بن أَرْطاة، كلاهما مشهوران بالتدليس، ولم يُصرِّحا بالسِّماع ممَّن فوقهما، وقد تابَعَ معْمرٌ هُشَيماً كما تابَعَ أيُّوبُ حَجَّاجاً في روايةِ عبد الرزاق التي سبقت في الأثر (41)، وهما من الثِّقات، فيرتقي هذا الأثر إلى درجة الحسن لغيره.


(�) مُزدَلِفَة: المشعر المعروف من مشاعر الحجّ، سُمِّيت بذلك من التزَلُّف والازْدِلاف، وهو التقرُّب؛ لأنّ الحُجَّاج إذا أفاضُوا من عَرَفاتٍ ازْدَلَفُوا إليها، أي: تَقَرَّبُوا منها، وقيل: سُمِّيت بذلك؛ لمجيء الناس إليها في زُلَفٍ من اللّيل، أي: ساعات، وقيل: غير ذلك. 


    	انظر: غريب الحديث للخطابي (2/24)، شرح صحيح مسلم للنووي (8/187).


(�) تفسير الطبري (4/179) رقم (3824).     


    	دراسة الإسناد:


(�) المُثَنَّى بن إبراهيم الآمِلِيّ الطَّبرِيّ، ثقة، تقدَّم في الأثر (12).


(�) سُوَيد بن نَصْر بن سُوَيد المَرْوَزِيّ، أبو الفَضْل الطُّوسَانِيّ، توفي سنة أربعين ومائتين، روى له الترمذيّ والنسائيّ، وثَّقَه النسائيّ والذهبيّ وابنُ حجر. 


      	انظر: تهذيب الكمـال (12/272) رقـم (2651)، الـكاشف (1/473) رقم (2201)، التقريب رقم (2699).   


(�) عبدُ الله بن المُبارَك بن واضِـح الحَنْظَلِيّ التَّمِيمِيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المَرْوَزِيّ، توفي سنة إحدى وثمانين ومائة، روى له الجماعة، ثقة، ثبْت، فقيه. 


     	انظر: تهذيب الكمـال (16/5) رقـم (3520)، الكاشف (1/591) رقم (2941)، التقريب رقم (3570).  


(�) سُفيان بن سَعِيد بن مَسروق الثَّوري، ثقة، حافظ، فقيه، تقدَّم في الأثر (11).


(�) هِشَام بن عُروَة بن الزبير القُرَشِيّ، ثقة، فقيه، رُبَّما دلَّس، تقدَّم في الأثر (2).


     	درجة الإسناد:


    	  إسناده صحيح.   


(�) تفسير الطبري (4/180) رقم (3826)، وأخرَجَه مالك في الموطأ (1/388) رقـم (870) عن هشام بن عروة عن ابن الزبير بنحوه، ابن أبي شيبة في المصنف (3/245) رقـم (13879)، عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير مختصراً، وذكَرَه ابن عبد البر في الاستذكار (4/274) رقم (835)، وعزاه لمالك، الثعالبيّ في تفسيره (1/156).





(�) علي بن أبي بكر بن سليمان الهَيْثَميّ، أبو الحسن المصْريّ الشافعيّ، الحافظ، له مجمع الزوائد، وزوائد الحِلية، وزوائد صحيح ابن حبان، وغير ذلك، توفي بالقاهرة سنة سبع وثمان مائة. 


     	انظر: ذيل طبقات الحفاظ ص (372)، شذرات الذهب (7/70).


(�) محمد بن عُبَيد الله بن سعيد الثَّقَفيّ، ثِقَة، تقَدَّم في الأثر (29).


(�) مجمع الزوائد (3/249)، وعزاه للطبرانيّ في المعجم الكبير، وقال: "وفيه سعيد بن المرزُبَان، وقد وُثِّق، وفيه كلامٌ كثير، وفيه غيره ممّن لم أعرِفْه". اهـ.


    	دراسة الآثار (41- 44):


    	   تضمنَّتْ هذه الآثار مسألتَينِ، وهما:


   1- المقصودُ بعَرَفات، ومكانُ الوقوف بها.


   2- المقصودُ بالمشعَر الحَرَام، ومكانُ الوقوف بالمزدلفة.


المسألة الأولى: المقصود بعرفات، ومكان الوقوف بها:


   	   ذهَبَ ابنُ الزبير ( إلى أنّ المقصود بعرفات المَشعَرُ المعروف من مشاعرِ الحجّ الذي يقِفُ به الحاجّ يومَ عَرَفَةَ إلى أن تغرُبَ الشمسُ، ثمّ يُفيضُ منه، وأنَّ عرَفةَ كلّها موقفٌ إلاّ بَطن عُرَنة. 


   	   وليسَ هُناكَ خِلافٌ في أنّ المُراد بعَرَفات هو المشعَر المعروف، وأنَّ عَرَفَة كلّها موقف؛ لما أخـرَجَه مسلم من حديث جابر ( أنّ رسول الله ( قال: "ووَقَفتُ ههُنا، وعَرفَة كلّها موقِف".


 	صحيح مسلم/ كتاب: الحج/ باب: ما جاء أنّ عرفة كلّها موقف/ رقم (1218).


   	   إلاّ أنَّ الأفضلَ الوقوفُ عندَ الصَّخَرات التي وقَفَ عندها رسولُ الله ( لمن تيَسَّر له ذلك، وهو الذي يبدُو من قول ابن الزبير ( حيثُ قال: (وهو الموقِف الذي يقِفُون عندَه ...)، فكلمةُ (عنده) تدُلُّ على الوقوف عندَ مكانٍ معيّن.


   	   أمّا ما ذهبَ إليه ابنُ الزبير ( من استثناء بطن عُرَنة من الموقف فقد دلَّ عليه حديثُ جُبير بن مُطعِم (، فقد أخرَجَ أحمد من حديثه عن النبيّ ( قال: "كلُّ عرفات موقِف، وارْفَعُوا عن عُرَنة". 


 		المسند (4/82) رقم (16797)، وصحَّحَه الألبانيّ. 


 		انظر: صحيح الجامع الصغير ص (834) رقم (4537).


   	وأخرَجَه مالك في الموطأ (1/388) رقم (869)، ابن أبي شيبة في المصنّف (3/245) رقم (13876) عن ابن عيينة عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم مُرسلاً، إسحاق بن راهويه في المسند (1/363) رقم (372) من حديث أبي هريرة (، ابن ماجه في السنن/ كتاب: المناسك/ باب: الموقف بعرفة/ رقم (3012)، الفاكهيّ في أخبار مكة (5/37) رقم (2793) من حديث ابن عباس (، الحارث بن أبي أسامة في مسنده (1/458) رقم   (384) من حديث حبيب بن خُماشة الخَطْمي (، البزّار في مسنده (8/363) رقم (3444)، ابن خزيمة في صحيحـه (4/254) رقم (2816) من حديث ابن عباس (، الطحاويّ في شرح مشكل الآثار (3/229) من حديث ابن عباس (، ابن حبّان في صحيحه (9/166) رقم (3854)، الطبرانيّ في المعجم الكبير (2/138) رقم (1583)، وفي مسند الشاميّين (2/389) رقم (1556)، الحاكم في المستدرك (1/633) رقم (1697)، وصحّحه، أبو نُعَيم في معرفة الصحابة (2/830) رقم (2179) من حديث حبيب بن خُماشة (، البيهقيّ في السنن الكبرى (9/295) رقم (19023).


   	   ورُوِي مثلُه عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما -، وحديثُ جابر ( عند مسلم ليسَ فيه هذا الاستثناء، وممّا لا شكَّ فيه أنّ مثلَ هذا لا يُؤخَذ بالرّأي ولا بالاستنباط، وإنّما يُقال من جهة التوقيف. 


انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/245)، تفسير الطبري (4/174)، أحكام القرآن لابن العربي (1/193)، تفسير القرطبي (2/418)، تفسير البحر المحيط (2/104)، الدر المنثور (2/402).


      المسألة الثانية: المقصودُ بالمشعَر الحَرَام، ومكانُ الوقوف بالمزدلفة:


   	   ذهبَ ابنُ الزبير ( إلى أنّ المراد بالمشعَر الحَرام الجِبال التي يقِفُون بالمُزدلفَة، وأنَّ مزدلفة كلّها موقف إلاَّ وادي مُحَسِّر.


   	   لا خِلافَ في أنّ مُزدلفة كلّها موقِف؛ لحديث جابر ( السابق، وفيه: "ووقَفتُ ههُنا، وجَمْعٌ كلّها موقِف".


	صحيح مسلم/ كتاب: الحج/ باب: ما جاء أن عرفة كلّها موقف/ رقم (1218).


   	   أمّا استثناءُ بطن مُحسِّر من المُزدلفة، فكما سبقَ أنَّ مثلَ هذا لا يُؤخَذ بالرأي ولا بالاستنباط، وإنما يُقال من جهة التوقيف، وقد دلَّ عليه حديثُ جُبَير بن مُطعِم (، وفيه: "وكلُّ مزدلِفَة موقِف، وارْفَعُوا عن مُحَسِّر".


		المسند (4/82) رقم (16797)، وصحّحه الألبانيّ.


    	   أمّا المراد بالمشْعَر الحرام فقد اختلفَ فيه المفسّرون على قولين، وهما:


   	   القول الأول: المُراد به مزدلِفَة كلّها، رُوِيَ عن ابن الزبير وابن عباس وابن عمر (، وابن جُبَير ومجاهد وعِكرمة وقتادة والحسن وعطاء والربيع بن أنس والسدّي، وهو قولُ جمهور أهل العلم، ورجَّحَه الطبريّ والرازيّ والخازن.


        ومن أدلّة هذا القول: حديثُ جابر (؛ فلم يَرِدْ فيه تخصيصُ موضعٍ دونَ موضعٍ، فدلَّ على أنَّ كلّ مُزدلِفة داخلٌ في المشعَر الحرام.


 		   القول الثاني: المُراد به جبَلٌ صغيرٌ معروفٌ في مُزدلِفة، يُقالُ له قُزَح، وعليه المسجِدُ المبنيُّ الآن، يُسَمَّى مسجد المشْعَر الحَرام، رجَّحَه الزمخشريّ، وذَهَبَ إليه البيضاويّ والنسفيّ وأبو السعود. 


   	   ومن أدلّة هذا القول ما يلي: 


   	   1- قوله تعالى: ﮋ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     ﮄﮊ، قالوا: لو أرادَ المزْدلفةَ كلَّها لقالَ: (في المشْعَرِ الحَرامِ)، ولم يقُلْ: ﮋ ﮂ  ﮃ     ﮄﮊ.


   	   والجوابُ عنه: أنّ فائدة التقييد بقوله تعالى: ﮋ ﮂ  ﮃ     ﮄﮊ هو التنبيهُ على أنّ الوقوفَ فيما يقرُبُ من جبل قُزح أفضلُ من الوقوف في سائر مواضع مزدلفة، وذلك لا يُنافي صحّةَ الوقوف في جميع مواضعها والدعاء والذكر فيها، كما أنّ عرفات كلّها موضعُ الوقوف، لكنّ الوقوفَ فيما يقرُبُ من جبل الرحمة أفضلُ وأَولَى. 


   	   2- ما أخرَجَه مسلم من حديث جابر (  في صفة حجّ النبيّ ( قال: حتّى أَتَى بالمُزدلِفة، فصَلَّى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحـدٍ وإقامتَيـنِ، ولم يُسبِّحْ بينهما شيئاً، ثمّ اضْطَجَعَ رسولُ الله ( حتّى طلَعَ الفَجرُ، وصَلَّى  الفَجْرَ حتَّى تَبيَّن له الصُّبْحُ بأذانٍ وإقامةٍ، ثمّ رَكِبَ القَصْواءَ حتَّى أتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فدَعاه، وكبَّرَه، وهَلَّلَه، ووَحَّدَه، فلم يزَلْ واقفاً حتَّى أسْفَرَ جِدّاً.


	صحيح مسلم/ كتاب: الحج/ باب: حجة النبي (/ رقم (1218).


   	   قالوا: قوله (: (ثمّ رَكِبَ القَصْواءَ حتَّى أتَى المَشْعَر الحَرَام) صريحٌ في أنّ المشْعَر الحرام هو هذا الجبل حيثُ أتَى إليه النبيّ (، ودَعا عندَه وكبَّرَ وهلَّلَ ووحَّدَ.


        وأُجِيبَ عنه بما يلي: 


        أ- أنّ النبيّ ( وإن كان أتَى إليه, ووَقَفَ به، ودَعا وذكَرَ عنده غيرَ أنّه ( قال: "ووَقَفْتُ ههُنا، وجَمْعٌ كلّها موقِف". 


   	   ب- أنّ الفاءَ في قوله تعالى: ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮊ تدلُّ على أنّ الذكرَ عند المشعَر يحصُلُ عُقَيبَ الإفاضةِ من عَرَفاتٍ، وما ذاك إلاَّ بالبَيتوتة بالمُزدلِفة. 


   		   والرّاجـح - والله أعلم -: هو القولُ الأول؛ لقوّة الدليل، فالنبيّ ( وإن كان قد وقَفَ عندَ الجبل إلاّ أنّه ( قال:"ووَقَفْتُ ههُنا، وجَمْعٌ كلّها موقِف".


    	انظر: تفسير الطبري (4/175)، أحكام القرآن للطحاوي (2/169)، تفسير ابن أبي حاتم (2/353)، الكشّاف (1/274)، المحرر الوجيز (1/274)، تفسير الرازي (5/152)، المغني (3/214)، تفسير البيضاوي (1/486)، تفسير النسفي (1/102)، تفسير الخازن (1/185)، تفسير البحر المحيط (2/105)، تفسير ابن كثير (1/554)، الدر المنثور (2/407)، تفسير أبي السعود (1/208).


(�) علقَمة بن قَيْس بن عبد الله النَّخَعيّ، أبو شِبْلٍ الهَمْدانيّ، فقيهُ العراق، سكَنَ الكوفةَ، تُوفي سنة اثنتين وستين، وقيل: غير ذلك. 


   	انظر: سير أعلام النبلاء (4/53)، الأعلام (4/248).


(�) عامِر بن شَراحيل بن عبْد الشّعبي، أبو عَمرو الكُوفيّ الحِمْيَريّ، أحدُ الأعلام، يُضرَبُ المثلُ بحفظه، توفي سنة ثلاث ومائة، وقيل: غير ذلك. 


     	انظر: وفيات الأعيان (3/12) رقم (317)، سير أعلام النبلاء (4/294).


(�) إبراهيم بن يزيد بن قَيس النّخعيّ، أبو عِمران الكوفيّ، الإمام، الحافظ، فقيهُ العراق، توفي سنة ستّ وتسعين. 


     انظر: تذكرة الحفاظ (1/73) رقم (70)، سير أعلام النبلاء (4/520).


(�) الحسَن بن يسار البصريّ، أبو سعيد، إمامُ أهل البصرة، وحَبْر الأمّة في زمنه، أحدُ العلماء الفُقَهاء، تُوفي سنة عشر ومائة.  


     	انظر: الوافي بالوفيات (12/190)، الأعلام (2/226). 


(�) تفسير القرطبي (2/425)، وانظر: التمهيد لابن عبد البر (9/272)، الاستذكار (4/284)، زاد المعاد (2/253)، تفسير البحر المحيط (2/106)، أضواء البيان (4/443).    


    	دراسة الأثر:


       اختلفَ أهلُ العلم في حُكم الوقوف بالمُزدلِفَة على أقوال، وهي:


   	   القول الأول: أنّ الوقوف بالمُزدلِفَة فرْضٌ لا يصِحُّ الحجُّ إلاّ به، ومن ترَكَه كان عليه الهدْي والحجُّ من السنة التي بعدَها، قالَه ابنُ الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، وإليه ذهبَ النخعيّ والشعبيّ وعلقمة والحسن البصريّ كما سبَقَ، والأوزاعيّ وداود الظاهريّ، وهو أحدُ الوجوه للشافعيّة، واختارَه الطبريّ وابنُ خزيمة.


  	   ومن أدلّة هذا القول ما يلي: 


        1- قوله تعالى: ﮋﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮊ،    قالوا: فهذا أمرٌ صريحٌ يدُلُّ على أنّه لا بُدَّ من ذكر الله عند المشعر الحرام بعدَ الإفاضة من عرَفَة. 


   	   والجواب عنه: أنّ الاستدلال بهذه الآية على فرضيّة الوقوف غيرُ صحيح؛ إذْ ليسَ ذلك مذكوراً في الآية، وإنّما فيها مجرّدُ الذكر، وأجمَعُوا على أنّه لو وقَفَ بمُزدلفَة، ولم يَذْكُرِ اللهَ حجُّه تامّ، فإذا لم يكنِ الذكرُ المأمورُ به من صُلبِ الحجّ فشُهود الموطن أولَى بأن لا يكونَ كذلك.


   	   2- ما أخرَجَه أبو داود من حديث عُروة بن مُضَرِّس الطّائيّ أنَّ النبيّ ( قال له: "من أدْرَكَ معنا هذه الصّلاةَ، وأَتَى عرفات قبلَ ذلك لَيْلاً أو نهاراً فقدْ تَمَّ حَجُّه، وقَضَى تَفَثَه".


	سنن أبي داود/ كتاب: المناسك/ باب: من لم يدرك عرفة/ رقمُ  (1950)، وصحَّحَه الألبانيّ. 


		انظر: صحيح سنن أبي داود (6/196) رقم (1704). 


	وأخرجه الطّيالسيّ في مسنده ص (181) رقم (1282)، الحميديّ في مسنده (2/400) رقم (900)، ابن أبي شيبة في المصنّف (3/226) رقم (13682)، أحمد في المسند (4/15) رقم (16253)، الدارميّ في السنن (2/83) رقم (1888)، ابن ماجه في السنن/ كتاب: المناسك/ باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع/ رقم (3016)، الترمذيّ في السنن/ كتاب: الحج/ باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجّ/ رقم (891)، وقال: "حسن صحيح". اهـ.


  	النسائيّ في المجتبى/ كتاب: مناسك الحج/ باب: فيمن لم يدركْ صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة/ رقم (3039)، ابن الجارود في المنتقى ص (123) رقم (467)، ابن خزيمة في صحيحه (4/255) رقم (2820)، الطحاويّ في شرح معاني الآثار (2/207)، ابن حبان في صحيحه (9/161) رقم (3850)، الطبرانيّ في المعجم الكبير (17/149) رقم (377)، الدارقطنيّ في السنن (2/239)، الحاكم في المستدرك (1/634) رقم (1701)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط كافّة أئمّة الحديث". اهـ.


	وأخرَجَه البيهقيّ في السنن الكبرى (5/116) رقم (9251).


   	   قالوا: يُفهَم منه أنَّ منْ لم يُدْرِكْها لم يَتِمَّ حَجُّه، ولم يَقْضِ تَفَثَه.


   	   والجواب عنه: أنّ النبيّ ( ذكَرَ الصّلاةَ بالمُزدلِفَة، وأجمَعُوا على أنّه لو باتَ بها، ووَقَفَ، ونامَ عن الصّلاة، فلمْ يُصَلِّها مع الإمام حتَّى فاتَتْه أنّ حجَّه تامّ، فلما كانَ حضورُ الصّلاةِ معَ الإمام المذكور في الحديث ليسَ من صُلْبِ الحجِّ كانَ الوقوفُ بالموطن الذي تكون فيه الصّلاة أَحْرَى أن يكونَ كذلك. 


   	   3- واحتَجُّوا من طريق النظر بأنّه لمَّا كانَ في الحجّ وقوفانِ، أحدُهما فرض، وهو الوقوفُ بعرفة وجَبَ أن يكون الآخر كذلك؛ لأنَّ الله ( ذكرَهما معاً في القرآن، مثل: الركوع والسجود ذُكِرا معاً، وكان لهما حكمٌ واحدٌ، وهو فرضيَّتُهما في الصلاة.


        والجواب عنه: أنّ هذا القولَ يقتَضي أن يكون كلُّ مذكورٍ في القرآن والسنة فرْضاً، وهذا لم يقلْ به أحـدٌ، ثمّ لا يلزَمُ من فرضيَّة أمرٍ فرضيَّةُ مُشاكِلَتِه ومُلازِمِـه، وأيضاً إنَّما قال تعالى: ﮋ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     ﮄﮊ، والذّكر ليسَ بمفروضٍ عندَ الجميع، فكيفَ يكونُ الوقوفُ فرضاً؟.


   	   القول الثاني: أنَّ المبيتَ بمُزدلِفَة واجبٌ، وليسَ برُكْنٍ، ومنْ فاتَه لا يَبْطُلُ حجُّه، ويجِبُ عليه دمٌ، وهو قولُ جمهور الفقهاء مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعيّ - في المشهور عنه - وعطاء والزهريّ وقتادة والثوريّ وإسحاق وأبي ثور. 


   	   ومن أدلّة هذا القول ما يلي: 


   	   1- قولـه تعالى: ﮋﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     ﮄﮊ،   قالوا: في الآية أمرٌ بالذكر لا بالوقوف، فعُلِمَ أنَّ الوقوفَ عندَ المشعَر الحرام تَبْعٌ للذّكر، وليسَ بأصْلٍ، وأمّا الوقوفُ بعرفة فهو أصلٌ؛ لأنَّه ( قال: ﮋﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮊ،   ولم يقُلْ: من الذّكر بعرفات.


   	   2- ما أخرَجَه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَر ( عن النبيّ ( قال: "الحجُّ يومُ عرفة، من جاءَ قبلَ صلاةِ الصّبح من لَيْلَةِ جَمْعٍ فتَمَّ حَجُّه".


	سنن أبي داود/ كتاب: المناسك/ باب: من لم يدرك عرفة/ رقم (1949)، وصحَّحَه الألبانيّ.


	انظر: صحيح سنن أبي داود (6/195) رقم (1703).  


	وأخرَجَه الطّيالسيّ في المسند ص (185) رقم (1309)، الحميديّ في المسند (2/399) رقم (899)، أحمد في المسند (4/309) رقم (18795)، الدارميّ في السنن (2/82) رقم (1887)، ابن ماجه في السنن/ كتاب: المناسك/ باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع/ رقم (3015)، الترمذيّ في السنن/ كتاب: الحجّ/ باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج/ رقم (889)، النسائيّ في المجتبى/ كتاب: مناسك الحج/ باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة/ رقم (3044)، ابن الجارود في المنتقى ص (123) رقم (468)، ابن خزيمة في صحيحه (4/257) رقم (2822)، الطحاويّ في شرح معاني الآثار (2/209)، ابن حبان في صحيحه (9/203) رقم (3892)، الدارقطنيّ في السنن (2/240)، الحاكم في المستدرك (1/635) رقم (1703)، البيهقيّ في السنن الكبرى (5/152) رقم (9465).


        قالوا: قد حكَمَ النبيّ ( بصحَّة الحجّ بإدراك عرفة، ولم يشْتَرِطْ معه الوقوفُ بجَمْع، ولو كان الوقوفُ بالمُزدَلِفَة فرْضاً لم يُصَحِّحِ النبيّ ( الحجَّ بدون الوقوف بها.


        3- ما ورَدَ في الأحاديث من الرُّخْصَة للظَّعْن أن يدفَعْن من مُزدلِفَة قبلَ أذانِ الفجر، ومنها ما أخرَجَه الشيخانِ من حديث ابن عباس ( يقولُ: أنا ممَّنْ قدَّمَ النبيّ ( ليلةَ المُزدلفةِ في ضَعَفَة أهلِه.


   	صحيح البخاري/ كتاب: الحج/ باب: من قدَّم ضعفة أهله بليل/ رقم (1594)، صحيح مسلم/ كتاب: الحج/ باب: استحباب تقديم دفع الضّعَفة من النساء وغيرهن من مزدلفة/ رقم (1293).


   	   قالوا: لو كان الوقوفُ بها فرْضاً لما رَخَّصَ لهم في تركه للضَّعْف، كما لم يُرَخِّصْ في الوقوف بعرَفةَ لأجْل الضَّعْف. 


   	   القول الثالث: أنّه سُنَّة وليسَ بواجبٍ، ولا يجِبُ بتركِه دمٌ، قالَه بعضُ الشافعيَّة.


	   واستدلُّوا له بفعل النبيّ (، قالوا: وفعلُه لا يدُلُّ على الوجوب.


	   والجواب عنه: أنّ إذْنَ النبيّ ( للظّعْن أن يدْفَعْن من مُزدلِفَة قبلَ أذانِ الفجر، ورُخصَتَه بذلك يُعارِضُ ذلك؛ إذْ


	لا يُقالُ فيمن أذِنَ له بترْك رُخصةٍ: (رخَّصَ له بذلك أو أذِنَ له بذلك)، وإنَّما يُقابِلُ هذا الواجِبَ.  


   		   والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الثانيّ، قولُ الجمهور أنّ المبيتَ بمُزدلفة واجبٌ وليسَ برُكْنٍ، وأنّ من ترَكَه فعليه دمٌ؛ لقُوّة أدلَّتِه. 


   	   قال الشنقيطيّ: "قد قدَّمنا أنَّ الاستدلالَ بحديث عبد الرحمن بن يعْمَر الدِّيليّ ( على عدْم ركنيّةِ المبيت بمُزدلفةَ صحيحٌ، وأنَّ دلالتَه على ذلك دلالة إشارة، كما هو معروف في الأصول، ولا شكَّ أنّه ينبغي للحاجّ أن يحرِصَ على أن يفْعَلَ كفِعْل النَّبيّ (، فيَبيتُ بمُزدلِفَة، كما قدَّمنا إيضاحَه، والعلمُ عند الله تعالى". اهـ.


	أضواء البيان (4/447) 


   	   قال ابنُ عثيمين: "ولكنَّ القولَ الوسطَ أحسنُ الأقوال أنّه واجِبٌ يُجبَرُ بدَمٍ، وهو المذهب". اهـ.


     	الشرح الممتع (7/306)


     	انظر: شرح معاني الآثار (2/208)، أحكام القرآن للجصّاص (1/390)، الحاوي الكبير (4/177)، التمهيد (9/271)، الاستذكار (4/283)، بدائع الصنائع (2/135)، تفسير الرازي (5/151)، تفسير القرطبي (2/425)، الشرح الكبير (9/180)، تفسير البحر المحيط (2/106)، تفسير ابن كثير (1/554)، اللّباب لابن عادل (3/423)، أضواء البيان (4/442).  


دراسة الإسناد:


  	تقدَّمَ هذا الإسناد في الأثر (30).


درجة الإسناد:


    	إسناده ضعيف؛ فابنُ أبي حاتم لم يسمَعْ من أبي أُسامة، ففيه انقطاع، وفيه أبو سَعْد البَقَّال، وهو ضعيفٌ، مدلِّس.        


(�) تفسير ابن أبي حاتم (2/353) رقم (1858)، وذكَرَه السيوطيّ في الدر المنثور (2/414)، الشوكانيّ في فتح القدير (1/203)، كلاهما عزاه لابن أبي حاتم والطبراني.


 (�) مجمع الزوائد (3/249)، وعزاه للطبرانيّ في المعجم الكبير، وقال: "وفيه سعيد بن المرزُبَان، وقد وُثِّق، وفيه كلامٌ كثير، وفيه غيره ممّن لم أعرِفْه". اهـ.


       وذكَرَه السيوطيّ في الدر المنثور (2/414)، الشوكانيّ في فتح القدير (1/203)، كلاهما عزاه لابن أبي حاتم والطبراني.


دراسة الأثرين (46- 47):


   	   ما رُوِي عن ابن الزبير ( هو تفسيرُ قوله تعالى: ﮋﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﮊ ، وبيانُ من نزلَ فيهم، كما هو واضحٌ في رواية الطبراني. 


        واختلفَ المفسّرون في المُخاطَبِينَ بهذه الآية على قولَينِ، وهما:


     	   القول الأول: أنّه خطابٌ لقريش ومن دانَ دِينها وهم الحُمْس كانوا لا يقِفُون مع سائرِ الناس بعَرفاتٍ، بل كانوا يقِفُون بالمُزدلفة، فأُمِرُوا بأن يقِفُوا بعرَفاتٍ مع سائرِ الناس, ثمّ يُفيضُوا منها إلى جَمْعٍ، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس وعائشة (، وعطاء والحسن ومجاهد وقتادة والسدّي، وهو قولُ جمهور المفسّرين، واختارَه الطبريّ، وحكَى عليه الإجماع.  


        ومن أدلّة هذا القول: ما رُوِي في سبب نزول هذه الآية، فقد أخرَجَ الشيخانِ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانتْ قُريشٌ ومن دانَ دينَها يقِفُون بالمُزدلفَة، وكانوا يُسَمَّون الحُمْسَ، وكانَ سائرُ العرَب يقِفُون بعرَفاتٍ، فلمّا جاءَ الإسلامُ أمَرَ الله نبيَّه ( أن يَأتيَ عرَفاتٍ، ثمّ يقِفُ بها، ثمّ يُفيضُ منها، فذلك قولُه تعالى: ﮋﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﮊ. 


     	صحيح البخاري/ كتاب: التفسير/ باب:   ﮋﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﮊ/ رقم (4248)، صحيح مسلم/ كتاب: الحج/ باب: في الوقوف وقوله تعالى: ﮋﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﮊ/ رقم (1219)، واللفظ للبخاري، وقولها - رضي الله عنها -: (أمرَ اللهُ نبيَّه () بمعنى: أنزلَ اللهُ على نبيّه (.


   	  	دلَّ الأثرُ على أنّ المُخاطَب بالآية هم قُرَيش ومن دَانَ دينَها الذين كانوا لا يَتجاوَزُون المُزدلِفَة ويقِفُون بها، وأنَّ المُراد بالإفاضَة هي الإفاضَة من عرَفَاتٍ.


   	   القول الثاني: أنَه خِطـابٌ لجميع الأُمَّة من قُريش وغيرِهم، والمُـراد بالنَّاس إبراهيمُ (، أي: ثمّ أفيضُوا من حيثُ أفاضَ إبراهيمُ (، كما قال تعالى:   ﮋ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﮊ (آل عمران: ١٧٣)، وهو يُريدُ واحداً.


        وعلى هذا القول يُحتَملُ أن يكونَ أمراً لهم بالإفاضة من عرفة، ويُحتَملُ أن يكونَ إفاضةً أخرى، وهي التي من المُزدلفة إلى منى يومَ النحر قبلَ طلوع الشمس للرَّمْي والنَّحْر، قالَه الضحّاك، وهو الذي يقتَضيه ظاهرُ القرآن.


        ورُوِي مثلُه عن ابن عباس ( أيضاً، فقد رَوَى البُخاريّ عنه ما يدلُّ على أنّ المُراد بالإفاضة هنا هي الإفاضَة من المُزدلِفة إلى مِنى لرَمْي الجِمار.


      	انظر: صحيح البخاري/ كتاب: التفسير/ باب: ﮋﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﮊ/ رقم (4249). 


        قال الطبريّ: "ولولا إجماعُ من وصَفْتُ إجماعَـه على أنّ ذلك تأويلُـه لقُلْتُ: أولَى التأويلَينِ بتأويل الآية ما قاله الضحَّاكُ". اهـ.


     	تفسير الطبري (4/190) 


   	   ومن أدلّة هذا القول ما يلي: 


   	  	1- أنّ الله تعالى ذكرَ هذه الإفاضةَ بعدَ ذكرِه الوقوفَ بالمشعر الحرام، والإفاضةُ التي بعد الوقوف بالمشعر الحرام هي الإفاضةُ إلى مِنى.


        2- أنّ كلمة (ثمّ) تدلُّ على الترتيب في الذكر، والإفاضة من عـرفات قد سبقَ ذكرُها في قـولـه تعـالى: ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮊ، وقـولُـه تعالى بعـد ذلك: ﮋﮐ  ﮑ ﮊ    يـدلُّ على أنّ هذه الإفاضة غيرُ الأُولى، وتَقعُ بعدَها، وهي الإفاضة من المُزدلفة إلى مِنى.


        وأجابوا عنه: بأنَّ الكلامَ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، تقديرُه: (ثمّ أَفيضُوا من حيثُ أَفاضَ الناسُ واستَغْفِرُوا اللهَ إنّ الله غفور رحيم ليسَ عليكُم جناحٌ أن تَبْتَغُوا فضلاً من ربِّكُم فإذا أفَضْتُم من عَرَفاتٍ فاذْكُرُوا اللهَ   عندَ المشْعَرِ الحرام).


   وعلى هذا الترتيب يصِحُّ أن تكونَ هذه الإفاضةُ تلك الإفاضةَ بعينِها، والتقديم والتأخير كثيرٌ في القرآن.


        	وقيل: إنّ (ثمّ) في قولـه تعالى: ﮋﮐ  ﮑ ﮊ      بمعنى (الواو)، أي: وَأَفيضُوا، كقـوله تعالى: ﮋ ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ   ﯦ    ﯧ  ﯨ   ﮊ (البلد: ١٧).


   	   وقيل: إنّ معناه: ثمّ ذَكَرْنا لكُم أفيضُوا من حيثُ أفاضَ الناسُ، فيرجعُ التعقيبُ إلى ذكر وجود الشيء لا إلى نفس وجوده، كقوله تعالى: ﮋ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕﮊ (الأنعام: ١٥٤)، المعنى: ثمّ أخبَرْناكُم آتَيْنا موسَى الكِتابَ، فيكونُ التعقيبُ في الإخبار لا في الإيتاء.


        والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الأول؛ لقوّة الدليل، وصراحته؛ فما رواه الشيخانِ عن عائشة رضي الله عنها صريحٌ في المراد بالآية، ولهذا أجمَعَ السلفُ على هذا القول.


        قال الطبريّ: "والذي نَراه صواباً من تأويلِ هذه الآية أنّه عُنِيَ بهذه الآية قريشٌ ومن كان مُتحَمِّساً معها من سائرِ العرب؛ لإجماع الحُجَّة من أهل التأويل على أنَّ ذلك تأويلُه". اهـ.


    	تفسير الطبري (4/190) 


   	  	قال الجصَّاص مرجِّحاً لهذا القول: "والتأويلُ الأول هو الصحيح؛ لاتفاق السلف عليه، والضحَّاك لا يُزاحَمُ به هؤلاء، فهو قولٌ شاذّ". اهـ.


أحكام القرآن (1/387) 


   	   قال الخازن في ترجيحِه لهذا القول: "لكنّ القول الأول هو الأصحُّ الذي عليه جمهورُ المفسّرين". اهـ.


تفسير الخازن (1/186) 


     	انظر: تفسير الطبري (4/184)، تفسير ابن أبي حاتم (2/354)، معاني القرآن للنحّاس (1/138)، أحكام القرآن للجصّاص (1/387)، الكشف والبيان (2/112)، تفسير الماوردي (1/261)، أسباب النزول للواحدي ص (38)، تفسير البغوي (1/230)، المحرر الوجيز (1/275)، أحكام القرآن لابن العربي (1/195)، زاد المسير (1/213)، تفسير الرازي (5/154)، تفسير القرطبي (2/427)، تفسير الخازن (1/185)، تفسير البحر المحيط (2/107)، تفسير ابن كثير (1/555)، الدر المنثور (2/419).


     	دراسة الإسناد:


   	  تقدَّمَ هذا الإسنادُ في الأثر (30).


درجة الإسناد:


       إسناده ضعيف؛ ابنُ أبي حاتم لم يسمَعْ من أبي أُسامة، ففيه انقطاع، وفيه أبو سَعْد البَقَّال، وهو ضعيفٌ، مدلِّس. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم (2/356)، وأخرَجَه الطبرانيّ كما في مجمع الزوائد (3/249)، وقال الهيثميّ: "وفيه سَعيد بن المَرزُبان، وقد وُثِّق، وفيه كلامٌ كثير، وفيه غيره ممّن لَمْ أعرِفْه". اهـ.    


      وذكَرَه ابنُ حجر في العُجاب (1/514)، وعزاه للطبرانيّ، وقال: "وأبو سعد اسمه (سعيد بن المَرزُبَان)، وهو ضعيف". اهـ. 


     	وذكَرَه السيوطيّ في الدر المنثور (2/445)، الشوكانيّ في فتح القدير (1/206)، كلاهما عزاه لابن أبي حاتم والطبراني.


     	دراسة الأثر:


   	  	 اختَلفَ المفسّرون في المراد بقوله تعالى: ﮋ ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤﮊ   على أقوال، وهي:


        القول الأول: أنَّ أهلَ الجاهليّة كانوا إذا فرَغُوا من حجِّهم يقِفُون عندَ الجَمْرة، فيذكُرون مفاخِرَ آبائهم، ومناقبَ أسلافِهم، فأمَرَهم الله في الإسلام أن يكونَ ذكرُهم بالثناء والشكر والتعظيم لربّهم دونَ غيره، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس وأنس بن مالك (، ومجاهد وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح والسدِّي وعطاء الخراساني والحسن ومحمد ابن كعب القرظي وأبي بكر بن عيّاش وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


        القول الثاني: أنّ معنى الآية: فاذْكُرُوا اللهَ كذكرِ الأبناءِ والصِّبيانِ الآباءَ، أي: فاسْتَغيثُوا به وَالْجَئُوا إليه، كما كنتُم تفعلُون في حالِ صِغَركم بآبائِكم، وهو قولُ ابن عبّاس (، وعطاء والربيع والضحَّاك.


        القول الثالث: هو أن تغْضَبَ لله إذا عُصِيَ أشَدَّ من غضَبِك لوالِدِك إذا ذُكِرَ بسُوءٍ، رُوِي عن ابن عباس (.


        القول الرابع: كانتِ الأعرابُ إذا حدَّثُوا وتكلَّمُوا يقولون: وَأبيكَ، إنّهم لفَعَلُوا كذا وكذا، فأنزلَ الله تعالى هذه الآيةَ، وأمَرَهم أن يُعَظِّمُوه كتَعظيمِهم لآبائِهم، رُوِي عن الحسن.


        القول الخامس: أنّهم كانوا يقولون: اللّهُمّ إنّ أبي كانَ عظيمَ الجَفْنة، كثيرَ المال، فأعْطِنِيْ مثلَ ما أعطَيْتَه، فأُمِرُوا بذكرِ الله، كذكْرِهم آباءَهم، أو أشدَّ ذكراً، قالَه السدِّيّ.


        والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الأول قولُ جمهور المفسِّرين؛ لكونه هو الأقْربَ إلى معنى الآية.  


        	ورجَّحَ هذا القولَ الرازيّ، فبعدَ أن ذكرَ عدّة وجوه في تفسير الآية قال: "واعلَمْ أنَّ هذه الوجوه وإن كانتْ محتملةً إلاّ أنَّ الوجهَ الأولَ هو المتعيّن". اهـ.


    تفسير الرازي (5/158)


     	انظر: تفسير الطبري (4/196)، تفسير ابن أبي حاتم (2/355)، أخبار مكّة للفاكهي (4/147)، الكشف والبيان (2/114)، تفسير الماوردي (1/262)، أسباب النزول للواحدي ص (39)، تفسير البغوي (1/231)، زاد المسير (1/214)، تفسير الرازي (5/158)، تفسير القرطبي (2/431)، تفسير ابن كثير (1/557)، الدر المنثور (2/444).  


     	دراسة الإسناد:


(�) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حَنْبل الشَّيبانيّ، أبو عبد الرحمن البَغدادِيّ، توفي سنة تسعين ومائتين، روى له النسائيّ، قال الخطيب: "كان ثقةً، ثبْتاً، فهِماً"، قال الذهبيّ: "الحافظ"، قال ابنُ حجر: "ثقة". 


    	انظر: تاريخ بغداد (9/375) رقم (4951)، تهذيب الكمـال (14/285) رقـم (3157)، الكاشف (1/538) رقم (2625)، التقريب رقم (3205).


(�) هو أحمد بن محمد بن حَنْبل الشَّيبانيّ، أبو عبد الله المَرْوَزِيّ البَغداديّ، توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين، روى له الجماعة، إمام، ثقة، حافظ، فقيه، حُجَّة. 


     	انظر: تهذيب الكمـال (1/437) رقـم (96)، الكاشف (1/202) رقم (78)، التقريب رقم (96).  


(�) حَمَّاد بن أُسامَة بن زيد القُرَشِيّ، ثِقَة، ثبْت، رُبَّما دَلَّس، تقدّم في الأثر (2).


(�) سَعِيد بن المَرزُبان العَبْسِيّ، ضعيف، مُدلِّس، تقدّم في الأثر (29).


(�) محمَّد بن عُبَيد الله بن سَعيد الثَّقَفيّ، ثقة، تقدَّم في الأثر (29).


     	درجة الإسناد:


       إسناده ضعيف؛ فيه سَعيد بن المَرزُبان، وهو ضعيف. 


(�) المَشْعَر الحَرَام: جبلٌ صغيرٌ كان بمُزْدَلِفة يقال له قُزَح، وبه الآن المسجد المعروف بمسجد المَشْعَر الحَرَام، وقيل: المَشْعَر الحَرَام: جميعُ مُزدَلِفَة، وسُمِّي المَشْعَرَ؛ لأنَّه مَعْلَمٌ للعبادة. 


     	انظر: لسان العرب (شعر) (4/415)، معجم معالم الحجاز (8/169).  


(�) الدعاء ص (275) رقم (879)، وذكرَه السيوطيّ في الـدر المنثور (2/447)، الشوكانيّ في فتح القدير (1/206)، كلاهما عزَاه للطبراني.


     	دراسة الأثر:


   	   ما رُوِي عن ابن الزبير ( في سببِ نزول الآية رُوِي معناه عن غيره من الصحابة والتابعين، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


        أخرَجَ ابنُ أبي حاتم عن ابن عباس ( قال: كان قومٌ من الأعراب يجيئُون إلى الموقف، فيقولون: اللَّهُمّ اجْعَلْه عامَ غيْثٍ، وعامَ خِصْبٍ، وعامَ وِلادٍ حسَنٍ، لا يذكُرُون من أمر الآخرة شيئاً، فأنزَلَ اللّهُ فيهم: ﮋ ﮩ  ﮪ   ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗﮊ، ورُوِي نحوه عن أبي وائل ومجاهد والسدِّي ومُقاتل بن حيّان.


     	تفسير ابن أبي حاتم (2/357) رقم (1874)، وأخرجَه الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة (10/112) رقم (109).


   	   وأخرَجَ الطبريّ عن أنس ( ﮋ ﮩ  ﮪ   ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗﮊ قال: كانوا يَطوفُون بالبيتِ عُراةً، فيَدْعُون، فيقولون: اللَّهُمَّ اسْقِنا المطَرَ، وأعْطِنا على عدوِّنا الظَّفَر، ورُدَّنا صَالحينَ إلى صالحينَ.


     	تفسير الطبري (4/202) رقم (3870).


     	انظر: تفسير الطبري (4/201)، تفسير ابن أبي حاتم (2/357)، الكشف والبيان (2/115)، تفسير البغوي (1/231)، تفسير الرازي (5/160)، تفسير القرطبي (2/432)، تفسير ابن كثير (1/558)، العُجاب في بيان الأسباب (1/513).


دراسة الإسناد:


  	تقدَّمَ هذا الإسناد في الأثر (30).


	درجة الإسناد:


   	إسناده ضعيف؛ فابنُ أبي حاتم لم يسْمَعْ من أبي أُسامة، ففيه انقطاع، وفيه أبو سَعْد البَقَّال، وهو ضعيفٌ، مدلِّس. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم (2/357) رقم (1877)، وأخرجَه الطبرانيّ في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (3/249)، وقال: "وفيه سعيد بن المَرزُبان، وقد وُثِّق، وفيه كلام كثير، وفيه غيرُه ممّنْ لمْ أعرِفْه". اهـ. 


      وذكرَه ابنُ حجر في فتح الباري (11/192)، وعزاه لابن أبي حاتم. 


     دراسة الأثر:


        اختَلفَ المفسّرون في تفسير قوله تعالى: ﮋ  ﯞ  ﯟ   ﯠﮊ   على أقوال، وهي:


   	   القول الأول: أنّها العمل الصالح والرزق الحلال، وهو قولُ ابن زيد والسدِّي ومُقاتل بن حيان، وهو الذي يبدُو ممَّا رُوِي عن ابن الزبير (.


   	   القول الثاني: أنّها العافية في الدنيا، وهو قولُ قتادة. 


   	   ودليل هذا القول: ما أخرَجَه مسلم من حديث أنس أنَّ رسولَ الله ( عادَ رجُلاً من المسلمين قد خَفَتَ، فصارَ مثلَ الفَرْخ، فقال له رسولُ الله (: "هل كُنتَ تدعو بشيءٍ، أو تَسْألُه إيَّاه"، قال: نعَمْ، كنتُ أقولُ: اللَّهُمّ، ما كنتَ مُعاقِبي به في الآخرَة فعَجِّلْه لي في الدنيا، فقال رسولُ الله (: "سبحانَ الله! لا تُطيقُه - أو لا تَستطيعُه -، أفَلاَ قُلتَ: اللَّهُمَّ ﮋﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﮊ"، قال: فدَعا اللهَ له، فشَفَاه.


   	صحيح مسلم/ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة/ باب: كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا/ رقم (2688).


   	   والجواب عنه: أنَّ العافية في الدنيا لا شكّ أنّها نعمةٌ من الله، ولكنّها ليستْ كلَّ النِّعَم، وليسَ في الحديث ما يدُلُّ على أنّها هي المقصودة في الآية. 


   	   القول الثالث: أنّها العلم والعبادة، وهو قولُ الحسن والثوري. 


   	   القول الرابع: أنّها المرأة الصالحة، رُوي عن عليّ( ، والقُرظي.


        ودليلُ هذا القول: ما أخرَجَـه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( أَنَّ رسولَ الله ( قال: 





     	"الدُّنيا متاعٌ، وخيرُ متاعِ الدنيا المرأةُ الصَّالحة".


   	صحيح مسلم/ كتاب: الرضاع/ باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة/ رقم (1467).


   	   والجوابُ عنه: أنّه ليسَ في الحديث دلالةٌ على أنَّ المراد بالحسنة في الدنيا المرأةُ الصالحة، بل غايةُ ما فيه أنَّ المرأة الصالحة نعمةٌ من نِعَم الله، وأنّها خيرُ متاعِ الدنيا. 


   	   القول الخامس: أنّها نِعَمُ الدنيا، وهو قولُ أكثرِ أهل العلم.


        والرّاجـح - والله أعلم -: هو القولُ الأخير أنّها نِعَمُ الدنيا؛ فقوله تعالى: ﮋﯠﮊ    نكرةٌ، تعُمُّ جميعَ نِعَم الدنيا، فالحسنةُ في الدنيا كلُّ ما يستَحسِنُه الإنسان منها، فهي كلمةٌ جامعةٌ تشمَلُ جميعَ ما ينتَفِع به المؤمنُ في دنياه، وما يكونُ له عوناً على السعادة في الآخرة من عافيةٍ، وزوجةٍ حسنةٍ، ورزقٍ واسعٍ، وعلمٍ نافعٍ، وعملٍ صالحٍ، إلى غير ذلك. 


   	   قال الطبريّ: "والصّوابُ من القول في ذلك عندي أن يُقال: إنَّ الله جل ثناؤه أخبَرَ عن قومٍ من أهل الإيمان به وبرسوله ممّن حَجَّ بَيتَه يسألونَ ربَّهم الحسنةَ في الدنيا والحسنةَ في الآخرة، وأن يَقِيَهم عذابَ النار، وقد تجمَعُ (الحسنةُ) من الله ( العافيةَ في الجسم والمعاش والرزق وغير ذلك، والعلمَ والعبادةَ ...، وإنّما قُلنا: إنَّ ذلك أولَى التأويلات بالآية؛ لأنَّ الله ( لم يُخصِّصْ بقوله - مُخبراً عن قائل ذلك - من معاني (الحسنة) شيئاً، ولا نصَبَ على خُصوصِه دلالةً دالَّةً على أنَّ المراد من ذلك بعضٌ دونَ بعض، فالواجبُ من القول فيه ما قُلْنا: من أنّه لا يجوزُ أن يُخَصَّ من معاني ذلك شيءٌ، وأن يُحكَمَ له بعُمُومِه على ما عَمَّه الله". اهـ.


تفسير الطبري (4/205)


        قال القرطبيّ: "والذي عليه أكثرُ أهلِ العلم أنّ المراد بالحسنتَينِ نعيمُ الدنيا والآخرة، وهذا هو الصحيح؛ فإنَّ اللّفظ يقتَضي هذا كلَّه، فإنّ (حسنةً) نكرةٌ في سياق الدعـاء، فهو محتمل لكلِّ حسنةٍ من الحسنات على البدل ...". اهـ. 


     تفسير القرطبي (2/432)


   	   قال ابنُ كثير: "فإنَّ الحسَنةَ في الدنيا تشمَلُ كلَّ مطلوبٍ دنيويّ من عافيةٍ، ودارٍ رحبةٍ، وزوجةٍ حسنةٍ، ورزقٍ واسعٍ، وعلمٍ نافعٍ، وعملٍ صالحٍ، ومركبٍ هنيءٍ، وثناءٍ جميلٍ، إلى غير ذلك ممّا اشتَمَلتْ عليه عباراتُ المفسِّرين، ولا منافاةَ بينها؛ فإنّها كلّها مندرِجةٌ في الحسنة في الدنيا". اهـ. 


تفسير ابن كثير (1/558)


   وممّا يجدُرُ التنبيه عليه هنا أنّ عبارات سلف المفسّرين المتقدّمين ومن جاء بعدهم في تفسير الحسنة الدنيوية جاريةٌ على سبيل التمثيل والتنبيه بأعلى الأنواع منها، فلا يريدون تكبيلَ المعنى، وتصريفَ القول بما ذكروه فحسب، إنّما هي عَلام ونماذج على ما يندَرِج في اللفظ من وجوه التأويل وصحّة المعنى.


انظر: تفسير الطبري (4/203)، تفسير ابن أبي حاتم (2/357)، الكشف والبيان (2/115)، تفسير الماوردي (1/263)، تفسير البغوي (1/232)، زاد المسير (1/216)، تفسير الرازي (5/161)، تفسير القرطبي (2/432)، تفسير الخازن (1/188)، تفسير البحر المحيط (2/113)، فتح الباري (11/192)، الدر المنثور (2/447).           


(�) هي الأيّام الثلاثة التي بعدَ عيد الأضحى، وسُمِّيتْ بأيّام التشريق؛ لأنَّ الناس كانوا يُشَرِّقُون فيها لحومَ الأضاحي، أي: يُقَدِّدُونَها، ويُبرِزُونَها للشمس، وقيل غير ذلك.


     انظر: الاستذكار (5/243)، فتح الباري (2/457).


(�) الدر المنثور (2/455)، وذكرَه الهيثميّ في مجمع الزوائد (3/250)، وعزاه للطبرانيّ، وقال: "وفيه سعيد بن المَرزُبان، وقد وُثِّق، وفيه كلامٌ كثير، وفيه غيرُه ممّن لم أعرِفْه". اهـ.   


    	وذكرَه الشوكانيّ في فتح  القدير (1/206)، وعزاه للطبراني. 


    	دراسة الأثر:


       تضمَّنَ هذا الأثر مسألتَينِ، وهما:


        1- المرادُ بالأيّام المعدودات.


        2- المرادُ بالذكر في الآية.


   	المسألة الأولى: المراد بالأيام المعدودات:


  	   اختلفَ المفسّرون في تحديد هذه الأيّام على أقوال، وهي:


        القول الأول: أنّها ثلاثة أيام بعدَ يوم النّحر، وليسَ يومُ النحر منها، رُوِي عن ابن الزبير وعليّ وابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري (، ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم والضحّاك وأبي مالك وعكرمة وسعيد بن جُبَير والسدّي والزهري وقتادة والربيع بن أنس ومُقاتل بن حيّان وعطاء الخراساني، وهو مذهبُ الشافعي وأحمد ومالك وروايةٌ عن أبي حنيفة.


   	   ومن أدلّتهم ما يلي: 


        1- قوله تعالى في الآية: ﮋ ﭘ      ﭙ     ﭚ     ﭛ     ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠ        ﭡ       ﭢ       ﭣ   ﭤ   ﭥ    ﭦﮊ، قالوا: أجمعتِ الأمّةُ على أنّ هذا الحكم إنّما ثبتَ في أيَّام منى، وهي أيّامُ التشريق، ولا يجوز لأحدٍ أن ينْفِرَ اليومَ الحادي عشر، ولو كان يومُ النّحر من الأيّام المعدودات لجازَ ذلك، فدلَّ ذلك على أنّ الأيّام المعدودات هي ثلاثةُ أيام بعدَ يوم النّحر.


        2- ما أخرَجَه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَر عن النبيّ ( قال: "الحجُّ يومُ عرفة، من جاءَ قبـلَ





صلاة الصُّبحِ من ليلةِ جمْعٍ فتَمَّ حجُّه، أيّامُ منى ثلاثة، فمنْ تعَجَّلَ في يومينِ فلا إثمَ عليه، ومن تأخَّر فلا إثمَ عليه". 


  	سنن أبي داود/ كتاب: المناسك/ باب: من لم يدرك عرفة/ رقم (1949)، وصحّحه الألبانيّ.


	انظر: صحيح سنن أبي داود (6/195) رقم (1703)، وسبق تخريجه في ص (179).


        قال الجصّاص مُعلِّقاً على هذا الحديث: "واتفقَ أهلُ العلم على أنَّ قوله بيانٌ لمراد الآية في قوله: ﮋ ﭕ    ﭖﮊ، ولا خِلافَ بين أهل العلم أنّ المعدودات أيّامُ التشريق".  اهـ. 


   	أحكام القرآن (1/393)


        3- ما تظاهَرَ من الأخبار عن رسول الله ( في وصْفِ أيّام التشريق بأنّها أيّامُ ذكرِ الله (، منها ما أخرَجَه مسلم من حديث نُبَيْشة الهذلي أنّ رسولَ الله ( قال: "أيّامُ التشريق أيامُ أكْلٍ، وشُرْبٍ، وذكْرٍ لله".


     	صحيح مسلم/ كتاب: الصيام/ باب: تحريم صوم أيّام التشريق/ رقم (1141).


        القول الثاني: أنّها يومُ النحر ويومانِ بعده، رُوِي عن عليّ وابن عمر وابن عباس (، ومحمد بن كعب القُرظي، وهو مذهبُ أبي حنيفة. 


   	   وحكَى الجصّاصُ عدْمَ ثبوتِ هذا القولِ عن عليّ (، فقال: "وقدْ قيل: إنّ هذا وهْمٌ، والصّحيحُ عن عليّ أنّه قال ذلك في (المعلومات)، وظاهرُ الآية ينفي ذلك أيضاً، لأنَّه قال:  ﮋ ﭘ      ﭙ     ﭚ     ﭛ     ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﮊ، وذلك لا يتعلَّق بالنّحر، وإنّما يتعلَّق برمْيِ الجِمار". اهـ. 


أحكام القرآن (1/394) 


   	   القول الثالث: أنّها يومُ النحر وثلاثةُ أيّام بعدَه، رُوِي عن ابن عباس (، وغيره.


   	   ويرِدُ على القولَينِ - الثاني والثالث - أنّه يجوزُ للحاجّ أن ينْفِرَ من منى  اليومَ الحادي عشر ثاني أيّام الذَّبْح؛ لكونه قد أخَذَ يومَينِ من المعدودات؛ وهذا لم يقُلْ به أحدٌ، وهو خلافُ الإجماع.


   	   القول الرابع: أنّها أيّام العشر، رُوِي عن ابن عباس (، وسعيد بن جُبير وإبراهيم النخعي. 


        وقد أنكَرَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم نسبةَ هذا القولِ لابن عباس (.


        قال الجصّاص: "فقوله: (المعدودات أنّها أيّامُ العشر) لا شكَّ في أنّه خطأ، ولم يقُلْ به أحدٌ، وهو خِلافُ الكتاب، قال الله تعالى: ﮋ ﭘ      ﭙ     ﭚ     ﭛ     ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﮊ، وليسَ في العشر حُكمٌ يتعلَّقُ بيومَينِ دونَ الثّلاث، وقد رُوِي عن ابن عباس - بإسنادٍ صحيحٍ - أنّ المعلوماتِ العشْر، والمعدُوداتِ أيّامُ التشريق، وهو قولُ الجمهور من التابعين". اهـ.


   	أحكام القرآن (1/394)


        قال ابنُ عطيّة: "وحكَى مكيّ والمهْدويّ عن ابن عباس أنّه قال: (المعدوداتُ: هي أيّامُ العشْر)، وهذا إمّا أن يكونَ من تصحيفِ النسخة، وإمّا أن يريدَ العشرَ الذي بعدَ يومِ النّحر، وفي ذلك بُعْدٌ". اهـ.


   	المحرر الوجيز (1/277) 


    	   والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الأول أنّ المراد بها أيّامُ التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر؛ لقُوّةِ أدلّتِه. 





        قال الطبريّ: "وإنّما قُلنا: إنّ (الأيّام المعدودات) هي أيّامُ منى، وأيّامُ رمْيِ الجِمـار؛ لتظاهُرِ الأخبار عن رسول الله ( أنّه كان يقولُ فيها: إنّها أيّامُ ذكرِ الله (". اهـ.


تفسير الطبري (4/211) 


        قال الثعلبيّ: "والصحيحُ أنّ المعدودات أيّامُ التشريق ...، يدلُّ عليه قولُه: ﮋ ﭘ  ﭙ     ﭚ     ﭛﮊ، أي: منها، وإنّما يكونُ الصَّدْرُ في أيّام التشريق". اهـ.


    	الكشف والبيان (2/117)


        ومن أهل العلم من عدَّ الخلافَ في هذه المسألة ضعيفاً جدّاً، ولم يعتبرْه شيئاً.


        قال الماوردي: "هي أيّام منى قولُ جميعِ المفسّرين". اهـ.


      تفسير الماوردي (1/263) 


        قال القرطبيّ: "ولا خِلافَ بين العلماء أنّ الأيّام المعدوداتِ في هذه الآية هي أيّام منى، وهي أيّام التشريق، وأنّ هذه الثلاثة الأسماء واقعةٌ عليها، وهي أيَّامُ رَمْي الجِمار". اهـ.


    	تفسير القرطبي (3/1) 


       	وهناك من نقلَ الإجماعَ على ذلك، كالجصّاص وابن عبد البر والكيا الهراسي والرازي وأبي حيان. 


      	انظر: تفسير الطبري (4/208)، تفسير ابن أبي حاتم (2/360)، أحكام القرآن للجصَّاص (1/393)، الكشف والبيان (2/117)، التمهيد (21/233)، أحكام القرآن للكيا الهراسي (1/121)، تفسير البغوي (1/233)، زاد المسير (1/217)، تفسير الرازي (5/164)، تفسير القرطبي (3/1), تفسير الخازن (1/189)، تفسير البحر المحيط (2/118)، تفسير ابن كثير (1/560)، الدر المنثور (2/454). 


     	المسألة الثانية: المراد بالذكر في الآيـة: 


   	   لا خِلافَ بينَ أهلِ العلم أنّ المُخاطَب بقوله تعالى:   ﮋ ﭒ     ﭓﮊ   الحاجّ، أُمِرَ بالتكبير عندَ رَمْيِ الجِمار، وعلى ما رُزِقَ من بهيمة الأنعام، وعندَ أدْبارِ الصَّلوات. 


   	   أمَّا غيرُ الحاجّ فهل يدخلُ فيه أم لا؟ فقد أجمعَ فقهاءُ الأمصار والمشاهير من الصّحابة والتابعين ( على أنّ المراد به التكبيرُ لكلِّ أحدٍ في هذه الأيّام، وخصوصاً في أوقات الصّلوات، فيُكَبِّر دُبرَ كلِّ صلاة، صلَّى في جماعةٍ أو وحدَه، وهذا ما يظهرُ ممّا رُوِي عن ابن الزبير ( حيثُ قال: يُذكَرُ اللهُ فيهـنَّ بِتَسْبِيحٍ وتَهْليلٍ وتَكْبِيرٍ وتَحْميدٍ.


        ويؤيّد هذا القولَ ما أخرَجَه مسلم من حديث نُبَيْشة الهُذَلي قال: قال رسولُ اللّه ( "أيّامُ التشريق أيّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وذكرٍ للّه".


     	صحيح مسلم/ كتاب: الصيام/ باب: تحريم صوم أيام التشريق/ رقم (1141).


           في الحديث دليلٌ على مشروعيّةِ الذكر في هذه الأيّام في حقّ الجميع سواءٌ كان حاجّاً أم غيرَ حاجٍّ؛ لأنّه عامّ، وليسَ فيه تخصيصٌ.


    	   قال ابنُ باز: "يقولُ الله سبحانه: ﮋ ﭒ     ﭓ  ﭔ     ﭕ    ﭖﮊ   هذه أيّامُ التشريق: يومُ الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، ليس منها يومُ العيد ﮋ ﭒ     ﭓ  ﭔ     ﭕ    ﭖﮊ،  يومُ العيد داخلٌ في العشْر التي فيها الذكر، العشْرُ مأمورٌ فيها بالذكر، والأيّام المعدودات مأمورٌ فيها بالذكر أيضاً، كلُّها ثلاثة عشر يوماً، كلُّها مشروع فيها الذكرُ من أولها إلى آخرها، من اليوم الأول من شهر ذي الحجّة إلى اليوم الثالث عشر، كلّها أيامُ ذكرٍ وتكبيرٍ وتهليلٍ، ويُشْرَعُ للمسلمِينَ فيها التكبير والتهليل في اللّيل والنّهار، وفي المساجد، وفي الطُّرُق، وفي البيوت، وفي كلِّ مكان". اهـ. 


    	مجموع فتاوى ابن باز (24/195)


     	انظر: تفسير ابن أبي حاتم (2/360)، تفسير البغوي (1/233)، أحكام القرآن لابن العربي (1/197)، زاد المسير (1/217)، تفسير البحر المحيط (2/118)، تفسير ابن كثير (1/560)، الدر المنثور (2/455).


(�) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هِشام القُرَشيّ المخزوميّ المدنيّ، من ساداتِ التابعين، وأحدُ الفقهاء السبعة بالمدينة، كان يُلقَّب براهب قريش، توفي سنة أربع وتسعين، وقيل: غير ذلك.


     	انظر: الطبقات الكبرى (5/207)، تذكرة الحفاظ (1/63) رقم (53).


(�) برَّ فلانٌ في يمينه بَرّاً وبِرّاً وبُرُوراً: صدَقَ، وأبَرَّها: أَمْضاها على الصِّدْق.


     انظر: الصحاح (برر) (2/588)، مقاييس اللغة (برّ) (1/177).


(�) المحرر الوجيز (1/301)، وانظر: تفسير القرطبي (3/100)، تفسير البحر المحيط (2/190)، نيل المرام ص (77).


     	دراسة الأثر:


   	  اللَّغْو في اللّغة: هو الكلامُ بما لا خيرَ فيه، ولا حاجةَ إليه. 


   	   قال الطبريّ: "و(اللَّغْو) من الكلام في كلام العرب كلُّ كلام كان مذموماً وسَقَطاً لا معنى له مهجوراً، يُقال منه: لَغا فلانٌ في كلامه يَلغُو لَغْواً: إذا قال قَبيحاً من الكلام". اهـ.


تفسير الطبري (4/446) 


        قال في المصباح المنير: "لَغَا الرجلُ: تكلَّمَ باللَّغو، وهو أخلاطُ الكلام، ولَغَا به: تكلَّمَ به". اهـ.


     	المصباح المنير (لغو) (2/555)


        واختلفَ المفسّرون في المراد بلغْو اليمينِ في الآية على أقوال، وهي: 


        القول الأول: هو ما يجْري به اللِّسان من غير قصْد الحلف، ويكون كالصِّلة للكلام، كقولِ القائل: لا واللّهِ، بلى واللّهِ، فهذا لا كفارةَ فيه ولا إثمَ، وهو قولُ عائشة وابن عباس وابن عمر (، ومجاهد وعكرمة وقتادة وطاؤوس وعطاء والشعبي والنخعي والسدي وعروة والضحّاك والزهري، وإليه ذهب الشافعيّ وأحمد.


        ومن أدلّتهم ما يلي:


       	1- قوله تعالى في الآية: ﮋ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛﮊ، قالوا: إنّ لغْو اليمينِ في الآية كالمُقابل المضادّ لما يحصُلُ بسبب كسْبِ القلب، وكسبُ القلبِ: قصْدُه وعقْدُه، فدلَّ على أنَّ يمينَ اللّغْو ما كانتْ من غير قصدٍ ولا إرادةٍ. 


   	   2- ما أخرَجَه الطبرانيّ من حديث بهْز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه  أنَّ النبيّ ( مَـرَّ بقومٍ يرْمُون، وهم يحلِفُون: أخطَـأْتَ واللهِ، أصَبْتَ واللهِ، فلمّا رَأَوا رسولَ الله (، أمْسَكُوا، فقال: "ارْمُوا؛ فإنَّ أيمانَ الرُّماةِ لغْوٌ، لا حِنْثَ فيها ولا كفّارةَ". 


    	المعجم الصغير (2/271) رقم (1151)، وقال الطبرانيّ: "لم يَروِه عن بهْز إلاّ سفيان، تفرَّدَ به يوسف بن  يعقوب عن أبيه". اهـ.


	قال الهيثميّ في مجمع الزوائد (4/185): "ورجالُه ثقاتٌ إلاّ أنَّ شيخَ الطبرانيّ يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفيّ لم أجِدْ من وثَّقَه ولا جرَّحَه". اهـ.


     	قال الألبانيّ في السلسلة الضعيفة (1/451) رقم (283): "باطل". اهـ.


   	   القول الثاني: هو أن يحلِفَ على شيءٍ يرَى أنّه صادق فيه، ثم يتبيَّن له خلافُ ذلك، وهذا أيضاً لا كفارةَ فيه ولا إثمَ، وهو مرويٌّ أيضاً عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس (، والحسن وعطاء وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة ومقاتل والسدّي والنخعي والزهـري والشعبي وطاؤوس والربيـع بن أنس وحبيب بن أبي ثابت، وإليه ذهبَ مالك وأبو حنيفة وأحمد. 


        واستَدلُّوا بقوله تعالى في الآية: ﮋ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛﮊ، قالوا: إنّ الله تعالى جعلَ المؤاخَذَة على كسْب القلب في اليمين، ولا تكونُ المؤاخذَةُ إلاّ على الحِنْث لا أصلِ القسم، والمؤاخَذةُ أُجمِلَتْ في هذه الآية، وبُيِّنتْ في آية المائدة بالكفّارة، فالحالف على ظنٍّ يظهر بعده خلافُه، ولا تعمُّدَ عندَه للحِنْث فهو اللَّغْو، فلا مؤاخذةَ فيه، أي: لا كفّارةَ.


        وقد جمَعَ بعضُ أهل العلم بينَ القولَينِ، ورجَّحُوا أنَّ اللّغْوَ يشْمَلُهما. 


        قال ابنُ القيم: "واللَّغْو نوعانِ: أحدهما: أن يحلِفَ على الشيء يظُنُّه كما حلفَ عليه، فيتبيَّنُ بخلافِه، والثاني: أن تَجرِيَ اليمينُ على لِسانه من غير قصْد للحلف، كَلاَّ واللهِ، وبَلَى واللهِ في أثناء كلامه، وكلاهما رفعَ اللهُ المؤاخَذةَ به؛ لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها ...". اهـ.


    	زاد المعاد (5/207)  


  	   قال النّحّاس: "وقولُ أبي هريرة وابن عباس غيرُ خارجٍ من ذا أيضاً؛ لأنّ الحالف إذا حلفَ على الشيء يظُنُّ أنّه الذي حلفَ عليه، فلمْ يقْصِدْه إلى غير ما حلفَ عليه، فيحلِفُ على ضدِّه، واليَمينانِ لغْوٌ، والله أعلم". اهـ.


معاني القرآن (1/189) 


        قال الشنقيطيّ: "والقولانِ متقاربانِ، واللَّغْو يشْمَلُهما؛ لأنَّه في الأول لم يقْصِدْ عقدَ اليمين أصلاً، وفي الثاني لم يقْصِدْ إلاّ الحقَّ والصوابَ". اهـ.


   	أضواء البيان (1/421)


        القول الثالث: أنّه اليمين على المعصية، كأن يحلِفَ على فعل ما نهى اللهُ عنه، أوترك ما أمرَ الله بفعله، فهذا يحْنَثُ، ويُكفِّرُ، ولا إثمَ عليه، قالَه سعيد بن جبير، وهو مرويٌّ عن ابن الزبيـر وابن عباس رضي الله عنهما، وعروة وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي غيرَ أنّهم قالوا: ليسَ فيها كفّارة. 


     





   	   ومن أدلّة هذا القول: ما أخرَجَـه أبو داود من حديث عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسولُ الله (: "لا نذْرَ ولا يمينَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدم، ولا في معصيةِ الله، ولا في قطيعةِ رحِمٍ، ومن حلَفَ على يمين، فرَأَى غيرَها خيراً منها فلْيَدَعْها، وليأْتِ الذي هو خيرٌ؛ فإنَّ ترْكَها كفّارتُها". 


سنن أبي داود/ كتاب: الأيمان والنذور/ باب: اليمين في قطيعـة رحم/ رقم (3274)، قال الألبانيّ: "حسن إلاّ قوله: (ومن حلَفَ ...)، فهو منكر". اهـ. 


ضعيف سنن أبي داود ص (267) رقم (3274)


وأخرجَه أحمد في المسند (2/212) رقم (6990)، النسائيّ في السنن الكبرى (3/129) رقم (4734)، البيهقيّ في السنن الكبرى (10/33) رقم (19644).


   	   وردَّ هذا القولَ الطبريّ وغيرُه بأنَّ الحالف على فعل المعصية تنعقِد يمينُه، ولا تُعتَبر هذه اليمينُ لغواً؛ لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ( عن النبيّ ( قال: "من حلَفَ على يمين، فرأى غيرَها خيراً منها فلْيأْتِ الذي هو خير، ولْيُكَفِّرْ عن يمينه".


صحيح مسلم/ كتاب: الأيمان/ باب: ندب من حلَفَ يميناً، فرأى غيرها خيراً منها/ رقم (1650).


   قالوا: والكفّارة مُؤاخذَة، فكيفَ يكونُ لغْواً، واللَّغْو لا يُؤاخِذُ اللهُ عليه بكفارةٍ أو بإثمٍ.


        قال السَّرَخْسِيّ: "ومنهم من يقول: يمينُ اللّغْو: اليمينُ على المعصية، وقال بعضُهم: لا كفارةَ فيها، وقال بعضُهم: هي مُحْبَطة بالكفّارة، أي: لا مؤاخذة فيها بعدَ الكفارة، وهذا أيضاً فاسد؛ فإنّ كونَ الفعل معصيةً لا يمنَعُ عقدَ اليمين عليه، ولا يُخرِجُه عن كونه سبباً للكفّارة، كالظِّهار؛ فإنّه مُنكر من القول وزُور، ثمّ كان مُوجباً للكفّارة عند العَود". اهـ. 


المبسوط (8/130)


   	   القول الرابع: أنّه اليمين في الغضب، يحلفُ بها صاحبُها في حال الغضب من غير عقد قلبٍ ولا عزم، ولكن وُصْلةً للكلام، وهو مرويّ عن عليّ وابن عباس - رضي الله عنهما -، وطاؤوس ومكحول، ورُوِيَ عن مالك.


   	   واحتَجُّوا بما أخرَجَه الدارقطنيّ من حديث ابن عباس ( عن النبيّ ( أنّه قال: "لا نذْرَ إلا فيما أُطِيْعَ اللهُ، ولا يمينَ في غضَبٍ".


     سنن الدارقطني (4/159)، وفي إسناده: سليمان بن أبي سليمان، قال ابنُ أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/122) رقم (533): "شيخٌ ضعيفٌ". اهـ. 


وأخرجَه الطبرانيّ في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد (4/186)، وقال الهيثميّ: "ورجالُ الكبير ثِقات". اهـ.  


     قال ابنُ حجر في فتح الباري (11/565): "وللطبراني في الأوسط عن ابن عبّاس رفَعَه: (لا يمينَ في غضب ...) الحديث، وسندُه ضعيف". اهـ.   	


        قالوا: الغاضِب يُشبِهُ بمن لم يقصِدْ إلى اليمين ولا أرادَه، كأنّه غلبَه الغضَبُ، فصارَ كمن لم يَنْوِ اليَمينَ، فلا كفّارةَ عليه.


   	   قال ابنُ بطّال: "وهذا معنى ضعيف؛ لأنَّ جمهور الفقهاء على أنّ الغاضبَ عندَهم قاصدٌ إلى أفعاله، والغضب يزيدُه تأكيداً وقوّةً فى قصْدِه". اهـ.


     	شرح صحيح البخاري (6/124)    


        ويُؤيِّدُ مذهبَ الجمهور ما أخرَجَه البخاريّ من حديث أبي موسى الأشعري ( أنّه قال: أتيتُ رسولَ الله ( في نفرٍ من الأشعَريِّين، فوافَقْتُه وهو غضبان، فاسْتَحْمَلْناه، فحَلفَ أن لا يَحْمِلَنا، ثمّ قال: "والله، إن شاءَ اللهُ، لا أحلِفُ على يمينٍ، فأَرَى غيرَها خيراً منها إلاّ أتيتُ الذي هو خيرٌ، وتحَلَّلْتُها".


     	صحيح البخاري/ كتاب: الأيمان والنذور/ باب: اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية، وفي الغضب/ رقم (6302). 


        وهذا الحديث بيِّنٌ وظاهر في أنّ اليَمينَ في الغضب تنعَقِد، وبالتّالي فيه ردٌّ على من قال: إنّ اليَمينَ في الغضب لغْوٌ.


        القول الخامس: هو أن يقولَ الرجلُ: أعْمَى اللهُ بصري، أو أتْلَفَ مالي إن لم أفْعَلْ كذا، أو هو كافرٌ إن فَعَلَ كذا، فهذا كلُّه يمينُ اللَّغْو، واللهُ لا يُؤاخِذُ به، ولو يُؤاخِذ به الناسَ لعجَّل عقوبتَهم، وهو قولُ زيد بن أسلم.


   	   واستَدلُّوا بقوله تعالى: ﮋ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮊ (يونس: ١١)، وقـولـه تعـالى: ﮋ ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ     ﮊ (الإسراء: ١١).


   	   قال النَّحّاس: "وقولُ زيد بن اسلم مُحال؛ لأنّ قولَ الرجل: (أعمَى اللهُ بصري) دعاءٌ، وليسَ بيَمينٍ". اهـ.  


معاني القرآن (1/190) 


        القول السادس: أنّه اليمينُ المُكَفَّرة، أي: ما كانتْ فيه كفّارة، سُمِّيتْ لغْواً؛ لأنّ الكفّارة تُسْقِطُ الإثمَ منه، وهو مرويّ عن ابن عباس (، والضحّاك. 


   	   قال السَّرَخْسيّ: "وهذا باطلٌ؛ فإنّ الله تعالى عطَفَ اليمينَ التي فيها الكفّارة على اللّغْو، والشيءُ لا يُعْطَفُ على نفسه". اهـ.


      المبسوط (8/130)


   	   القول السابع: هو ما يقَعُ سهْواً من غير قصْدٍ البتَّة، ومعنى (لا يُؤاخِذُكم)، أي: لا يُعاتِبُكُم اللهُ بلغْو اليمين، قالَه النخعيّ.


        ودليله: قوله تعالى بعد ذلك: ﮋ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ ﮊ، أي: يُؤاخِذُكم إذا تعَمَّدْتُم، قالوا: المقابل للعمد هو السَّهْو.


   	   قال ابنُ العربيّ: "اليمين مع النّسيان فلا شكَّ في إلغائها؛ لأنّه إذْ قصَدَ زيداً فتَلَفَّظَ بعمْرو فلا شكَّ في أنّها جاءتْ على خلافِ قصْده، فهي لغْوٌ محْض". اهـ.


      أحكام القرآن (2/146)


   	   والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الأول أنَّ المراد باللَّغْو في هذه الآية هو ما يجري على اللّسان من غير قصْدٍ؛ لقوله تعالى في الآية: ﮋ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ ﮊ، فهو صريحٌ في أنّ اللّغْو ما لم يُقصَدْ بالقلب. 


        وأخرَجَ البخاريّ بسنَدِه عن عائشة - رضي الله عنها - قالتْ: أُنزِلتْ هذه الآيةُ    ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﮊ في قول الرجل: لا واللهِ، وبلى واللهِ.


صحيح البخاري/ كتاب: التفسير/ باب: قوله ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﮊ/ رقم (4337).


وهذا أيضاً صريحٌ في المراد باللّغو في الآية.


   	   ورجَّح هذا القولَ غيرُ واحدٍ من المفسّرين.


        قال ابنُ كثير: "والصحيح أنّه اليمين من غير قصْدٍ؛ بدليل قوله: ﮋ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﮊ 


     (المائدة: ٨٩)، أي: بما صَمَمْتُم عليه من الأيمان، وقَصَدْتُمُوها". اهـ.


     	تفسير ابن كثير (3/173)


        قال الشوكانيّ: "... فكان الحقُّ فيما نحنُ بصَدَدِه هو أنَّ اللّغْو ما قالَتْه عائشة رضي الله عنها". اهـ.


     	نيل الأوطار (9/134)


        قال صدّيق حسن خان: "والرّاجِح: القول الأول؛ لمُطابَقتِه للمعنى اللّغويّ، ولدلالتِه على الأدلّة". اهـ.


     	نيل المرام ص (78)  


        ويُماثِلُه في القوة والوجاهة والترجيح القولُ الثاني؛ لأنّه قريب منه، واللّغْو يشمَلُهما، كما سبَقَ.


   	   وما رُوِيَ عن ابن الزبير ( في تفسير لغْو اليَمين أنّه الحلفُ في المعاصي قولٌ ضعيفٌ؛ وذلك لأنّ الحالفَ على فعلِ المعصية تنعَقِدُ يمينُه، كما جاءَ في حديث أبي هريرة  (عند مسلم، ولا تُعتبَر لَغْواً.


        وكذلك ما رُوِيَ عن ابن الزبير ( أنّ الحالفَ على المعصِيَة لا كفّارةَ عليه أيضاً قول غيرُ قويّ؛ لكونِ اليَمينِ التي ليستْ فيها كفارةٌ هي اليَمين اللّغْو، واليمينُ على المعصية لا تُعتَبر لَغْواً؛ لما فيها من كفارة بدليل قول النبيّ ( في حديث أبي هريرة (: (ولْيُكَفِّرْ عن يَميْنِه)، وهذا صريحٌ في إيجابِ الكفّارة في اليمين على المعصية. 


     	انظر: تفسير عبد الرزاق (1/90)، تفسير الطبري (4/427)، تفسير ابن أبي حاتم (2/408)، الكشف والبيان (2/165)، شرح صحيح البخاري لابن بطّال (6/122)، تفسير الماوردي (1/286)، التمهيد (21/247)، تفسير السمعاني (1/227)، تفسير البغوي (1/263)، المحرر الوجيز (1/301)، أحكام القرآن لابن العربي (1/241)، زاد المسير (1/254)، تفسير الرازي (6/66)، تفسير القرطبي (3/99)، تفسير الخازن (1/221)، تفسير البحر المحيط (2/190)، تفسير ابن كثير (1/601)، الدر المنثور (2/625).


(�) المحرر الوجيز (1/373)، وانظر: تفسير القرطبي (3/362)، تفسير البحر المحيط (2/350)، الدر المصون (2/635)، بصائر ذوي التمييز (4/487)، اللّباب لابن عادل (4/456)، تاج العروس (محق) (26/378).


     	دراسة الأثر:


    		   قُرِئ قوله تعالى: ﮋ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮊ بوجهَينِ، وهما:


    	   1- (يَمْحَقُ)، و(يُرْبِي) بالتخفيف في الفِعلَينِ، من (مَحَقَ وأَرْبَى)، وهو قراءةُ الجمهور.


        	والمَحْقُ: النقصان، وذهابُ البرَكة، وقيل: هو ذهابُ الشيء بالكُليّة حتّى لا يُرَى منه أثَرٌ، محَقَ الشيءَ يَمْحَقُه مَحْقاً: أبْطَلَه، ومَحَاهُ حتَّى لم يَبْقَ منه شيءٌ، ومنه قوله تعالى: ﮋ ﭕ   ﭖﮊ (آل عمران: ١٤١)، أي: يستأْصِلُهم، ويُحبِط أعمالَهم، و(التّمْحيق) للمُبالَغَة. 


   	   والرُّبُوّ: الزيادة والنُّمُوّ، رَبَا الشيءُ يَرْبُو رُبُوّ اً ورِباءً: زَادَ ونَمَا، وأَرْبَيْتُه: نَمَّيْتُه، ورَبَّيْتُ فُلاناً أُرَبِّيه تَرْبِيَةً: غَذَوْتُه.    


   	   2- (يُمَحِّق) و(يُرَبِّي) بالتشديد في الفِعلَينِ، من (مَحَّق ورَبَّى)، رُوِي عن ابن الزبير (، وابن مِقْسم.


        ودليلُه: ما أخرَجَه الشيخانِ من حديث أبي هريرة ( قال: قال رسولُ الله (: "من تصَدَّقَ بعَدْل تمْرةٍ من كَسْبٍ طيِّبٍ - ولا يقبَلُ الله إلاّ الطَّيِّبَ - فإنَّ اللهَ يتَقَبَّلُها بيَمينِه، ثمّ يُرَبِّيها لصاحبِه، كَما يُرَبِّي أحدُكُم فُلُوَّه حتَّى تكونَ مثلَ الجبَلِ".


     	صحيح البخاري/ كتاب: الزكاة/ باب: الصدقة من كسب طيب/ رقم (1344)، صحيح مسلم/ كتاب: الزكاة/ باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها/ رقم (1014).  


   	   والاختيـار: القراءةُ بالتخفيف؛ فهي قراءةٌ سبعيّة متواترةٌ، كما أنّ التخفيف هو الأصل، فالأخْذ به أَولَى، والقراءةُ بالتشديد شاذّة، لم يُقْرَأْ بها في العشْر. 


		انظر: تهذيب اللّغة (محق) (4/52)، الكامل للهذلي ص (511)، المغرب في ترتيب المعرب (ربو) (1/318) و(محق) (2/259)، المصباح المنير (محق) (2/565)، تفسير ابن كثير (1/714)، لسان العرب (ربا) (14/304) و(محق) (10/338)، بصائر ذوي التمييز (4/487)، تاج العروس (ربو) (38/117) و(محق) (26/377).


     	دراسة الإسناد:


(�) مَعْمَر بن راشِد الأَزْدِيّ، ثقة، ثبْت، فاضل، تقدَّم في الأثر (27).


(�) أيُّوب بن أبي تَمِيمَة السَّخْتِياني، ثقة، ثبْت، حجة، تقدَّمَ في الأثر (42).


(�) عبد الله بن عُبَيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة القُرَشِيّ، ثقة، فقيه، تقدَّم في الأثر (15).


    		درجة الإسناد:


    	  إسناده صحيح.  


(�) المصنّف (8/349) رقم (15495)، وأخرجَه ابن أبي شيبة في المصنّف (4/359) رقم (21034) من طريق ابن جريج عن ابن مليكة عن ابن الزبير بلفظ: (هُم أَحْرَى إذَا سُئِلوا عَمَّا رَأَوْا أن يَشْهَدُوا)، الحاكم في مستدركه (2/314) رقم (3131) من طريق ابن جريج عن ابن مليكة عن ابن الزبير بلفظ: (بالحَرِيّ إنْ سُئِلوا أن يُصَدَّقُوا)، وصحَّحَه، ووافَقَه الذهبيّ، وعن الحاكم أخرجَه البيهقيّ في السنن الكبرى (10/162) رقم (20398)، وذكرَه ابن عبد البر في الاستذكار (7/125)، ابن قدامة في الشرح الكبير (29/322)، العينيّ في عمدة القاري (13/239).  


دراسة الإسناد: 


(�) عبد الله بن محمد بن الحسن المَهْرجاني العَدْل، لم أقِفْ عليه في كتُب التراجم.


(�) أبو بكر محمد بن جَعفَر المُزَكِّي، لم أقِفْ عليه في كتُب التراجم.


(�) محمد بن إبراهيم بن سعِيد العَبْدِيّ، أبو عبد الله البُوشَنْجِيّ، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين، وقيل: غير ذلك، روى له البخاريّ، ذكرَه ابن حبّان في الثِّقات، قال ابن حجر: "ثقة، حافِظ". 


     	انظر: الثقات لابن حبّان (9/152) رقم (15723)، تهذيب الكمال (24/308) رقم (5025)، التقريب رقم (5693).


(�) يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر القُرَشيّ المَخْزُوميّ مولاهم، أبو زَكَريّا المِصْريّ، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين، روى له البخاريّ ومسلم وابن ماجه، قال النسائيّ: "ضعيف"، قال الذهبيّ: "الحافظ"، قال ابن حجر: "ثِقَة في اللَّيْث، وتكلَّمُوا في سِماعِه من مالك". 


     	انظر: تهذيب الكمال (31/401) رقم (6858)، الكاشف (2/369) رقم (6193)، التقريب رقم (7580).


(�) مالك بن أنس بن مالك الأصْبَحيّ الحِمْيَريّ، أبو عبد الله المَدَنيّ، الفقيه، إمامُ دارِ الهِجْرة، توفي سنة تسع وسبعين ومائة، روى له الجماعة، رأسُ المُتقِنين، وكبيرُ المُتَثَبِّتين. 


      انظر: تهذيب الكمال (27/91) رقم (5728)، الكاشف (2/234) رقم (5240)، التقريب رقم (6425).


(�) هِشَام بن عُروَة بن الزبير القُرَشِيّ، ثقة، فقيه، رُبَّما دَلَّس، تقَدَّم في الأثر (2).


    	درجة الإسناد:


    	  إسناده ضعيف؛ فيه يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر، تكلَّمُوا في سماعه من مالك، وقد رَوَى في هذا الإسناد عن مالك. 


(�) جَرَحَه يَجْرَحُه جَرْحاً: أَثَّرَ فيه بالسِّلاح، والاسم: (الجُرْح) بالضمّ، وجمْعُه: أَجْراح وجُرُوحٌ وجِراحٌ، وقيل: الجِرَاحُ - بالكسر -: جمعُ جِراحَةٍ، وهي اسمُ الضرْبة أَو الطعْنة، فإمّا أَن يكونَ مكسَّراً على طرحِ الزائد، وإمّا أَن يكونَ من الجمع الذي لا يفارِقُ واحدَه إلاّ بالهاء. 


     انظر: لسان العرب (جرح) (2/422)، القاموس المحيط (جرح) ص (275).


(�) السنن الكبرى (10/162) رقم (20399)، وذكرَه ابن بطّال في شرح صحيح البخاري (8/52)، ابن عبد البر في الاستذكار (7/124) رقم (1394)، البغويّ في شرح السنة (10/127)، القرطبيّ في تفسيره (3/391)، ابن القيم في أحكام أهل الذمّة (2/904)، الزرقانيّ في شرح الموطأ (3/499). 


(�) أحكام القرآن (2/225)، وانظر: تفسير البحر المحيط (2/362). 


     	دراسة الآثار (54- 56):


        اختلَفَ أهلُ العلمِ في شهادة الصّبيان هل تُقبَل أم لا على قولَينِ مشهورَينِ، وهما:


        القول الأول: أنّها لا تُقبَل مطلقاً، لا في الجِـراح، ولا في الأموال، رُوي عن ابن الزبيـر وابن عباس وعثمان وعلي (، والقاسم وسالم وعطاء والشعبي والحسن وابن أبى ليلى والثوريّ والأوزاعّي وأبي حنيفة وأصحابه والشافعيّ، وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق وأبي ثور، وهو قولُ جمهور أهلِ العلم.


        ومن أدلّة هذا القول ما يلي:


    	   1- قوله تعالى في الآية: ﮋ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮊ، والصبيّ ليسَ من الرجال.  


   	   2- قوله تعالى في الآية: ﮋ ﮔ      ﮕ    ﮖ   ﮗﮊ،  وليسَ الصِّبيان ممّن يُرْضَى من الشُّهَداء.


   	   3-  ما أخرَجَه أبو داود من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي ( قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة: عن النّائِم حتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعن المُبْتَلَى حتَّى يَبْرَأَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يَكْبُرَ".


     	سنن أبي داود/ كتاب: الحدود/ باب: في المجنون يسرق أو يصيب حَدّاً/ رقم (4398)، وصحَّحَه الألبانيّ.


     		انظر: صحيح سنن أبي داود (ط: مكتبة المعارف) (3/55) رقم (4398).


     	وأخرجه إسحاق بن راهويه في المسند (3/988) رقم (1713)، أحمد في المسند (6/144) رقم (25157)، والدارميّ في السنن (2/225) رقم (2296)، ابن ماجه في السنن/ كتاب: الطلاق/ باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم/ رقم (2041)، النسائيّ في المجتبى/ كتاب: الطلاق/ باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج/ رقم (3432)، ابن الجارود في المنتقى ص (46) رقم (148)، أبو يعلى في المسند (7/366) رقم (4400)، ابن حبّان في صحيحه (1/355) رقم (142)، الحاكم في المستدرك (2/67) رقم (2350)، وصحَّحَه، ووافقه الذهبيّ.


   		   قالوا: فلمّا كان القلمُ مرفوعاً عنه في حقِّ نفسِه إذا أقرَّ كان أَولَى أن يُرفَعَ في حقِّ غيرِه إذا شَهِدَ.


 	   4- قالوا: الشّهادة في الأموال أخفُّ منها في الدّماء، وهي غيرُ مقبولةٍ منهم في الأموال، فأولى أن لا تُقبَلَ في الدّماء.


   	     القول الثاني: أنَّ شهادةَ الصّبيانِ تُقبَلُ فيما بينَهم من الجِراح مالم يتَفَرَّقوا أو يختَلِفُوا، فيُؤْخَذُون بعد الحادث مباشرةً، وتُؤخَذُ أقوالُهم بعدَ الحادثة قبلَ أن يدخُلَ بينَهم كبيرٌ، ويُلقِّنَهم، وقبلَ أن يختَلِطوا بأهاليهم، وبالنّاس، وهو قولُ أهلِ المدينة، ورُوِي عن عليّ ومعاوية (، وسعيد بن المسيب والنخعيّ وعروة وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وشريح القاضيّ وربيعة والشعبيّ والزهريّ وأحمد، وهو مذهبُ مالك، واختارَه ابنُ القيّم، وهو مرويٌّ عن ابن الزبير ( في الأصحِّ عنه.


        قال ابنُ عبد البر: "اختُلِفَ عن ابن الزبير في إجازة شهادةِ الصبيان، والأصحُّ عنه أنّه كان يُجيزُها إذا جيءَ بهم من حال حُلول المصيبة، ونزول النازلة". اهـ.


     	الاستذكار (7/125) 


   	  	ودليلُ هذا القول: احتياطُ الشرع على حفْظ الدِّماء، والحاجة داعية إلى قبولِ شهادتهم فيما يجري بينهم من الجِراح؛ لأنّهم كثيراً ما يكونُ بينهم الِجراح، وهم منفَرِدون، ولا يطَّلِع عليها في الغالب إلاّ الصبيان، فأشْبَهَتِ المسائلَ التي تُقبَلُ فيها الشهادةُ على خلافِ الأصل، كشهادةِ المرأة في الرِّضاع ونحوِه، لكن بشرط أن يشْهَدوا قبلَ التفرُّق، أمّا إذا شَهِدُوا بعد التفرُّق فإنّ شهادتَهم لا تُقبَل؛ لاحتمالِ التلقين، فيُحتَمل أن يُلَقِّنَهُم أولياؤُهم.


   	   والرّاجـح - والله أعلم -: هو القولُ الثاني أنّ شهادةَ الصِّبيان تُقْبَل فيما بينهم من الجِراح مالم يتَفَرَّقُوا أو يختَلِفوا؛ لما كان يتعذَّرُ إثباتُ ذلك بشهادةِ العدول، ولحِفْظ الحقوق والدِّماء. 


        قال ابنُ القيّم: "عمَلُ الصّحابةِ وفقهاءِ المدينة بشهادة الصّبيان على تجارُح بعضِهم بعضاً؛ فإنّ الرجال لا يحضُرون معهم في لَعِبِهم، ولو لم تُقبَلْ شهادتُهم وشهادةُ النّساء منفرداتٍ لضاعَتِ الحقوقُ، وتعطَّلتْ وأُهمِلَتْ مع غلبةِ الظنِّ أو القَطْع بصدْقِهم، ولا سيَّما إذا جاؤوا مُجتَمِعينَ قبلَ تفرُّقهم ورجوعِهم إلى بيوتهم، وتواطَئُوا على خبرٍ واحدٍ، وفرَّقوا وقتَ الأداء، واتفقَتْ كلمتُهم؛ فإنّ الظنَّ الحاصلَ حينئذٍ من شهادتهم أقوَى بكثيرٍ من الظنّ الحاصل من شهادة رجُلَينِ، وهذا ممّا لا يمكن دفعُه وجحْدُه، فلا نظُنّ بالشريعة الكاملة الفاضلة المُنتظِمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنّها تُهْمِل مثلَ هذا الحقّ، وتضيِّعُه مع ظهور أدلّته وقوّتها، وتقبَلُه مع الدليل الذي هو دون ذلك". اهـ. 


    	إعلام الموقعين (1/97)


    	انظر: سنن سعيد بن منصور (3/989) رقم (455)، تفسير ابن أبي حاتم (2/561) رقم (2989)، أحكام القرآن للجصّاص (2/225)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/51)، الحاوي الكبير (17/59)، الاستذكار (7/124)، المنتقى شرح الموطأ (7/219)، تفسير القرطبي (3/391)، الشرح الكبير (29/321)، تفسير البحر المحيط (2/362)، عمدة القاري (13/239). 


   


(((((





